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نشكر االله عزوجل على كریم فضله وتوفیقه لنا على إنجاز هذا 

.وفیق بإذنه تعالىالبحث، ونسأله المزید من النجاح والت

نتقدم بخالص الشكر الجزیل والامتنان لكافة الأساتذة الذین ساهموا 

في تكویننا طیلة المشوار الجامعي، ونوجه شكر خاص للأستاذة 

، التي تفضلت بقبول الإشراف على هذه المذكرة، "حمیدةسلیماني"

.ولم تبخل علینا بتوجیهاتها ونصائحها القیمة

فقنا في هذا العمل سوآءا من بعید أو من قریب، كما نشكر كل من را

أو كان من طرف العائلة الكریمة، أو الأساتذة الأفاضل، أو الزملاء 

.الأعزاء من أجل إتمام المذكرة

*   ثینهینان وأمینة*



الحمد الله حبا وشكرا وامتنانا على البدء والختام،

أهدي ثمرة جهدي ونجاحي،

إلى هدیتي من االله، والنعمة الكبیرة التي أعیشها، أمي وأبي، إلیكما 

أهدي هذا العمال المتواضع، عسى أن یكون صدقة جاریة عنّي 

وعنكما،

إلى إخوتي اللذان سانداني بكل حب عند ضعفي، إلى من زرعا في 

طریقي الثقة والإصرار، رغم كل الصعوبات، إلى من شدّ االله بهما 

، )مولود، یوغرطة(كتفيّ عضدي فكانا

،)فطیمة(إلى نور عیني وملاكي الصغیرة أختي 

كما أهدي هذا العمل لزوجي الغالي الذي وقف بجانبي لتحقیق 

حلمي، وإلى عائلته الكریمة،

التي كانت وراء هذا ، "سلیماني حمیدة"إلى الأستاذة الفاضلة 

.النجاح، جزاك االله خیرا

*ثینهینان*



بسم االله الرحمن الرحیم

وأقول من فرط الطموح أنالها وإن أتت رغما عنها أتیت بها، لم تكن 

الرحلة قصیرة ولا ینبغي لها أن تكون، لم یكن الحلم قریبا ولا الطریق 

كان محفوظا بالتسهیلات لكنني فعلتها ونلتها أهدي حلمي لنفسي،

لطالما انتظرته إلى الذي زین اسمي بأجمل أهدي حلمي الذي

الألقاب من دعمني بلا حدود أعطاني بلا مقابل إلى من علمني أن 

الدنیا كفاح وسلاحها العلم والمعرفة، إلى من غرس في روحي مكارم 

وملاذي بعد االله إلى فخري الأخلاق داعمي الأول في مسیرتي قوتي 

،)أبي(اعتزازي و 

ة تحت أقدامها واحتضنتني بقلبها قبل یدیها إلى من جعل االله الجن

وسهلت لي الشدائد بدعائها إلى القلب الحنون الشمعة التي كانت في 

)أمي(اللیالي المظلمات سر قوتي نجاحي مصباح دربي 

إلى أخي وأخواتي إلى كل من كان عونا وسندا لي في هذا الطریق 

لحقوق والعلوم أهدیكم هذا الإنجاز وثمرة نجاحي وتخرجي من كلیة ا

.السیاسیة

*أمینة*
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مقدمة

یهدف إلى إشباع جتماعي، وعامل أساسي للإنتاج، اإن العمل هو مصدر كل تطور 

من أجل الاستقرار الاجتماعي والتطور الاقتصادي، غیر والاقتصادیة ات الاجتماعیة الحاجی

أن الحیاة العمالیة لا تخلو من النزاعات فهي بمثابة إفرازات طبیعیة لعلاقات العمل، نتیجة 

لتناقض وتضارب المصالح بین العمال وأصحاب العمل، بذلك تؤثر هذه النزاعات على 

الدخول في إلى لعلاقة بین العمال وأصحاب العمل، ما یؤدي بهم علاقة العمل فتتأزم ا

.النزاعات العمالیة الفردیة منها والجماعیة

بشأن المستخدم و العامل بین في العملكل خلافأنه ىعلالنزاع الفردي یعرف 

التي تربط الطرفین، سواء كان هذا بعدم تنفیذ بنود العقد، أو تنفیذ علاقة العمل الفردیة،

تلك الخلافات التي فتعرف النزاعات الجماعیة 1،خرق لاتفاق عمل، أو لأحكام قانون العمل

تثور بین مجموعة العمال، أو التنظیم النقابي الممثل لهم من جهة، و صحاب أو أصحاب 

العمل أو التنظیم النقابي الممثل لهم من جهة أخرى، فتؤثر هذه النزاعات سلبا على 

.و الاجتماعیة و المهنیةالمجالات الاقتصادیة

ذلك بسن ،عنایة خاصة من قبل المشرع الجزائريبحظیت النزاعات الجماعیة للعمل 

مجموعة من القوانین والإجراءات التي تحدد الآلیات القانونیة لتسویتها والتصدي لها في 

من ، المتعلق بالوقایة 08-23رقممختلف المراحل التي تمر بها، وأحدثها صدور قانون

رقم، بعد إلغاء قانون2النزاعات الجماعیة للعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب

مجلة العلوم القانونیة ، 04-90، الطرق الودیة لتسویة نزاعات العمل الفردیة في ظل قانون رقمعبد الكریمبوحمیدة -1

.174العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، العدد الثامن، ص ، كلیة الحقوق و والاجتماعیة

، یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل وتسویتها وممارسة 2023جویلیة 21، مؤرخ في 08-23قانون رقم -2

فري فی06، المؤرخ 02-90، یلغي القانون رقم 2023جویلیة 25، صادرة بتاریخ 42ر عدد .حق الإضراب، ج

صادرة 06ممارسة حق الإضراب، ج ر عدد والمتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها و 1990

.1990فیفري 07بتاریخ 
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أنهتنص علىسالف الذكر08-23رقممن قانون01دة افبموجب نص الم، 90-021

یحدد هذا القانون الأحكام المتعلقة بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل وتسویتها، "

."ممارسة حق الإضراب الناتج عن نزاع جماعي للعملوكذا شروط وكیفیات 

:فيإشكالیة البحثلذا تتمحور 

-23ن رقم آلیات تسویة النزاعات الجماعیة للعمل في ظل قانوفعالیةما مدى 

لتفادي الاجتماعيو تحسین العلاقات المهنیة وإرساء الاستقرار الاقتصاديل08

النزاعات الجماعیة للعمل؟

آلیات وأنظمة للوقایة وتسویة النزاعات العمالیة التي تثور جزائريالوضع المشرع

النزاعات داخل الهیئة المستخدمة، فمیز بین إجراءات وقائیة وأخرى علاجیة، فالوقایة من

ممثلي د اجتماعات دوریة بین المستخدم و بد أن تكون بدایتها عقالجماعیة في العمل، لا

علیها في ذلك بإتباع مجموعة من الطرق المنصوصتسویة النزاع،لعمال لهدف دراسة و ا

سالف الذكر، وفي حین فشل 08-23رقم في ظل ما شرعه قانونالاتفاقیات الجماعیة و 

خلیة على مستوى الطرق الوقائیة أي المصالحة الداخلیة، یلجأ للمصالحة الإجباریة وتكون دا

.)الفصل الأول(مكاتب المصالحة ، وخارجیة على مستوى الهیئة المستخدمة

الإجراءات الوقائیة والعلاجیة السلمیة إلى تسویة النزاع الجماعي تنصب كثیرا ما لا 

القائم لأسباب متعددة، مما یؤدي بالعمال اللجوء إلى وسیلة أخرى ضاغطة وهي الإضراب 

سالف 08-23رقمقانونالالمشرع موضوع الإضراب بموجب ه ضبطالذيعن العمل،

الهیئة المستخدمة والمجتمع ككل، یخضع حق الإضراب على یعود بالضررالذكر، بشكل لا

لقواعد وأحكام قانونیة واتفاقیة، لحمایة حق العمال في ممارسته إلى جانب حمایة مصالح 

، یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة 1990فیفري 06، مؤرخ في 02-90قانون -1

جویلیة 21، مؤرخ في 08-23، الملغى بقانون رقم 1990فیفري 07تاریخ صادرة ب06حق الإضراب، ج رعدد 

، صادرة بتاریخ 42، یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل وتسویتها وممارسة حق الاضراب، ج ر عدد 2023

.2023جویلیة 25
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، وقیده لاعتبارات اقتصادیة وأمنیة واجتماعیةمستخدمة من كل أشكال التعسفالهیئة ال

.)الفصل الثاني(
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الفصل الأول

لتسویة نزاعات العمل الجماعیة لودیةرق اطال

08-23قانون رقم في ظل 

الآلیات لحل الخلافات الجماعیة في العمل التي الجزائري مجموعة من اقر المشرع 

حیث یتم احتوائه في بدایة الأمر بتفعیل ،قبل أن یتحول الخلاف إلى نزاعاوقائیاتلعب دور 

، 11-90بموجب القانون رقم نص على هذه الآلیات ف، كةر المشانةواللج،اللقاءات الدوریة

بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل متعلق ،08-23قانون رقم و ،1المتعلق بعلاقات العمل

الخلاف إلى دون تطور، فدور هذه الآلیات الوقائیة تحولوتسویتها و ممارسة حق الاضراب

یدرسون فیها اجتماعات دوریة ولجان المشاركةنزاع حیث یتم احتوائه في بدایة الأمر بتفعیل

، لعمل داخل الهیئة المستخدمةالعامة لظروفمهنیة و وضعیة العلاقات الاجتماعیة وال

من وذلك عن طریق وضع هیاكل قام المشرع الجزائري بتنظیمها،نتیجة لمشاركة العمال فیها

.)المبحث الأول(الجماعیةأجل تسهیل تسییر مهامها ولتسویة نزاعات العمل

، یستدعي الأمر للخلافبعد فشل جمیع الطرق الوقائیة وعدم التوصل إلى حل كلي 

لحل شرع الجزائري المبها أتى رى تتمثل في الطرق العلاجیة، التي خاللجوء إلى وسائل أ

، حیث اعتبرها المشرع وجوبیة تهدف سالف الذكر08-23م قانون رقالنزاع وذلك بموجب 

أطر وهیئات الجماعیة وإیجاد الحل الأمثل لها، ذلك ضمن عن أسباب النزاعات إلى البحث 

أفریل 26بتاریخ ةدر صا، 17ر عدد .یتضمن علاقات العمل ج1990أفریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم -1

25بتاریخ ةصادر ، 68، ج ر عدد 1991دیسمبر 21ي ، مؤرخ ف29-91، معدل ومتمم بالقانون رقم 1990

، 1996جویلیة 16بتاریخ ة، صادر 43ر عدد .، ج1996جوان 09، مؤرخ في21-96، وأمر رقم 1991دیسمبر 

-97، وأمر رقم    1997جانفي 12بتاریخ ة، صادر 03ر عدد .، ج1997جانفي 11مؤرخ في 02-97وأمر رقم

، 16-22، معدل بقانون رقم 1997جانفي 12بتاریخ ة، صادر 03ر، عدد .، ج1997جانفي 11مؤرخ في 03

.2022جویلیة 20مؤرخ في
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تساهم في تعیین أعضائها كل من أطراف علاقة العمل مستعینین في ذلك معینة

.)المبحث الثاني(بالصلاحیات المخولة لهم قانونا
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المبحث الأول

یةالطرق الوقائیة لتسویة نزاعات العمل الجماع

لحل الخلاف القائم بین مجموعة من العمال وأصحاب العمل تتضمن الاتفاقیات 

ي تهدف إلى دراسة وبحث ترق والأسالیب الالطالوقائیة، تتمثل فيالجماعیة الإجراءات

، لاتفاق یحسم نزاعا قائما أو یمنع نشوئه مستقبلاوالتوصل ةأسباب النزاعات الجماعی

الذي یجري بین وط العمل وظروفه من خلال الحوار وتسعى لاتفاق جماعي ینظم شر 

.أصحاب العمل وبین المنظمة النقابیة الممثلة للعمال

لى احداث تحرص الهیئة المستخدمة على تهیئة الظروف والإجراءات التي تساعد ع

، ویتم ذلك من خلال ما الخلافسماع الشكاوى من أجل عدم تفاقم الحوار وتبادل الآراء و 

تتمثلان في آلیة التفاوض ،تفاقیات الجماعیة المتمثلة في آلیتان وقائیتانتضمنته الا

المطلب (في درأ خطر حدوث نزاعركةجان المشاومساهمة ل، )المطلب الأول(الجماعي 

.)الثاني

المطلب الأول

العمل الجماعیةلتسویة خلافات كآلیة التفاوض الجماعي

فهو الإطارهو التفاوض، الخلاف ة أول طریق یسلكه المتنازعان من أجل تسوی

بحیث یعتبر التفاوض الجماعي الجماعیة، ، وظروف العمل الفردیة و الأمثل لتنظیم شروط

تكون بین ، )الفرع الأول(وهو عبارة عن حوار ومناقشات،أهم آلیات الحریة النقابیة للعمال

في النهایة إلى الحلول ایصلو ل،)الثانيالفرع(العمل أصحاب و المنظمات النقابیة للعمال

).الثالثالفرع(الممكنة للنزاع القائم 
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الفرع الأول 

تعریف التفاوض الجماعي

ابع الحوار یعد التفاوض آلیة حضاریة فعالة تعكس سلوك الهیئة العمالیة بط

تتم المناقشة بین ممثلي العمال مع صاحب العمل ،النزاع الجماعيبین طرفي ،الدیمقراطي

یجتمع ممثلي العمال داخل فالقائم، حلول للنزاع الآراء وإیجاددوریة لتبادل ماعاتاجتفي 

الظروف ائل المتعلقة بالأوضاع المهنیة والاجتماعیة و المسهیئة المستخدمة لدراسة القضایا و ال

.1العامة للعمل

الجماعیةالاتفاقیةاكتفى بتعریف بل ،لم یعرف المشرع الجزائري التفاوض الجماعي

الاتفاقیة"على أنسالف الذكر11-90رقممن قانون114بموجب نص المادة ،للعمل

الجماعیة اتفاق مدون یتضمن مجموع شروط التشغیل والعمل فیما یخص فئة أو عدة 

فئات مهنیة، الاتفاق الجماعي اتفاق مدون یعالج عنصرا معینا او عدة عناصر محددة 

لنسبة لعدة فئات اجتماعیة ومهنیة ویمكن أن یشكل العمل بامجموع شروط التشغیل و من 

."الجماعیةللاتفاقیةملحقا 

على وجوبیة أولویة التفاوض لحل النزاع الجماعي وذلك من نص المشرع الجزائري

یعقد المستخدمون وممثلو "سالف الذكر على أنه 08-23رقم من قانون05المادة خلال

اسة، بصفة مشتركة، وضعیة العلاقات الاجتماعیة العمال وجوبا اجتماعات دوریة قصد در 

.والمهنیة والظروف العامة للعمل داخل الهیئات المستخدمة

، عن طریق الاتفاقیات الاجتماعاتتحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، لا سیما دوریة 

.والاتفاقات، التي تبرم بین المستخدمین وممثلي العمال

دوریة الاجتماعات مرة واحدة كل سداسي على في حالة غیاب أحكام اتفاقیة حول 

."الأقل

لعلوم ، كلیة الحقوق وامجلة العلوم القانونیة السیاسیة، "التنظیم الاتفاقي لنزاعات العمل الجماعیة"یحیاوي نادیة، -1

.967، ص 01،2021، العدد12مجلد،وادي الجزائرالسیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر ال
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سالف الذكر02-90رقممن خلال مقارنة نص المادة أعلاه بنص القانون الملغى

تظهر ، بل كان اختیاریا، من هنا ، لم یكن إجراء اللجوء إلى التفاوض وجوبیا041في المادة 

.أولي وجب اللجوء إلیهمدى أهمیة التفاوض كإجراء 

الثانيالفرع 

خصائص التفاوض الجماعي

حیث ، )أولا(عملیة التفاوض الجماعي، كونها وسیلة سلمیة من جهة أهم ما یمیز 

).ثالثا(بكل حریة ولا أي ضغط و تكون،)ثانیا(یلجأ إلیها أطراف علاقة العمل 

التفاوض الجماعي وسیلة سلمیة:لاأو 

عمل، تتمثل في تلك المناقشات التفاوض الجماعي وسیلة سلمیة لتنظیم شروط الیعد 

هم بجنتُ ،والاتصالات والتشاور التي تحافظ على العلاقة الودیة والثقة بین العمال و المستخدم

غلاق المؤسسة من طرف اللجوء إلى الوسائل غیر السلمیة كالإضراب من طرف العمال أو إ

وسائل سلمیة یسعى هذه أهم خاصیة تمیز التفاوض الجماعي كونه یتم بطرق و المستخدم، و 

العمل على حل نزاعات العمل و ، شروط عملهم من جهةتحسین ظروف و من خلالها العمال

.2من جهة أخرىجماعیة القائمة مع المستخدمال

یعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دوریة "، سالف الذكر على أنه 02-90من قانون رقم 04تنص المادة -1

.ویدرسون فیها وضعیة العلاقات الاجتماعیة والمهنیة

ل، في مفهوم هذا القانون على الممثلین الذین ینتخبهم العمال، في حالة عدم وجود الممثلین تدل عباره ممثلي العما

.النقابیین

تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، لاسیما دوریة الاجتماعات، في الاتفاقیات أو العقود التي تبرم بین المستخدمین 

".وممثلي العمال

،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة قانون العمل والتشغیل،"جماعيشروط وخصائص التفاوض ال"بلعبدون عواد، -2

.152، ص06،2018العددجامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،
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التفاوض الجماعي وسیلة جماعیة:انیاث

مصالح تجمعهم الذین العمال مجموعیشملیعد التفاوض الجماعي وسیلة جماعیة 

تجدر الإشارة إلى أن سمة الجماعیة و هم، التي تمثلض بشأنها المنظمة العمالیة مشتركة تتفاو 

مطلوبة في جانب العمال فقط على أساس أنهم إذا دخلوا المفاوضات دون أن تنوب عنهم 

فإن حقوقهم ستهدر ومطالبهم ستهمل وأصواتهم لن ، منظمة قویة قادرة على حمایة مصالحهم

م عمال أعضاء في نقابة بل یكفي أن یختاروا من یتحدث باسمهكون اللا یشترط أن یتسمع، و 

هذا ما یتفق مع مبدأ الحریة كجماعة عمالیة تربطهما أهداف ومصالح مهنیة مشتركة و 

.النقابیة

المشرع الجزائري على صاحب العمل الصفة الجماعیة في جانبه، فقد لم یشترط 

.1لهمتمثیكون صاحب العمل واحد أو أكثر أو منظمة

التفاوض الجماعي وسیلة مباشرة:ثالثا

مباشرة بین الأطراف هة مواجیعتبر التفاوض الجماعي وسیلة مباشرة، بحیث تعد 

یلة لتنظیم وستعتبر،ووجهة نظره أمر سهلا وممكنارتجعل اقتناع كل منهما بمطالب الآخ

یتوصل ث، و ثالعلاقته، حیث تجري بین طرفیها دون أن یتدخل طرف شروط العمل ظروفه و 

المباشرة ضرورة أن یجلس وتعنيقیة، لتنظیم علاقات العمل،فها بأنفسهم إلى قواعد اتفااأطر 

.2وضة وجها لوجه على مائدة التفاوضطرف المفا

الثالثالفرع 

للعملةالجماعیالخلافاتحولنتائج التفاوض الجماعي

ن العمال وأصحاب تتمثل نتائج التفاوض الجماعي، في حل النزاعات الجماعیة بی

، وإما أن )أولا(العمل بطریقة سلمیة، بحیث تهدف إلى استقرار علاقات العمل الجماعیة 

.156، صسابقمرجع بلعبدون عواد، -1

، كلیة الحقوق والعلوم نیةمجلة الحقوق والعلوم الإنسا، "المفاوضة الجماعیة ودورها في تنظیم علاقات العمل"برتیمة عبد الوهاب، -2

.143دون سنة النشر، ص،22العدد، الجزائر،01السیاسیة، جامعة الجزائر 
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تكون بالفشل في التفاوض الجماعي أي لم یتم الصلح بین طرفي النزاعات في علاقات 

).ثانیا(العمل

نجاح التفاوض الجماعي :أولا

إلى حل كلي أو جزئي للنزاع تمثل نجاح التفاوض الجماعي في وصول أطرافها ی

لمشاركة في المفاوضة لجهود التي بذلتها الأطراف كلها لالمطروح، وهذا یعد تجسیدا ل

حل لفر الضمانات المختلفة التي تضافرت وساعدت في الوصول یة، ونتیجة لتواالجماع

موضوع المفاوضة، فیجب عندئذ صیاغة ما تم الاتفاق علیه في اتفاق العمل لنزاع ا

ماعي طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقیات العمل الجماعیة الواردة في قانون العمل، الج

مل الجماعیة، ویحفظ الأمن والسلموالهدف من هذا النجاح هو استقرار علاقات الع

بأن المفاوضة الجماعیة حققت هدفها النهائي، وهو الحفاظ الهیئة المستخدمة في الاجتماعي

.1العملعي فيعلى السلم الاجتما

فشل التفاوض الجماعي:ثانیا

المفاوضة، سواء في المطروح حل الخلاففيفشل أطراف التفاوض الجماعيعند 

كان فشل بشكل كامل أم بشكل جزئي في حل نزاع العمل الجماعي، أو إذا لم تتم تسویة 

ریة المختصة بطلب لمدیطراف النزاع أو من ممثلیهم قانونا التقدم إلى ااع كلیا، جاز لأالنز 

من قانون 6المادة ه و هو ما أكدت،أو احتمال اللجوء للتحكیمالوساطةالمصالحة و إجراء

تخضع وجوبا النزاعات الجماعیة للعمل التي لا :"، تنص على أنه سالف الذكر08-23رقم

حكام یمكن حلها مباشرة، سواء بالطرق الودیة أو خلال الاجتماعات الدوریة أو بتطبیق أ

...".الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة، لإجراء المصالحة والوساطة، واحتمالا للتحكیم

مجلة كلیة ،"المفاوضة الجماعیة ودورها في تسویة منازعات العمل الجماعیة، دراسة مقارنة"شوّاخ بن محمد الأحمد، -1

، ص 03،2021العددوم الریاض، المملكة العربیة السعودیة، كلیة الحقوق، جامعة دار العل،القانون الكویتیة العالمیة

334.
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ة، إلى استخدام الوسائل تجنب لجوء أطراف المفاوضة الجماعیالقرار إلىیهدف هذا 

، وتأجیل المواجهة بین الشركاء الاجتماعیة لحین استنفاد جمیع الوسائل والغلقكالإضراب

.1ساطة والتحكیمالودیة كالو 

المطلب الثاني

اجتماع لجنة المشاركة لدرأ النزاع الجماعي

،تسییر الهیئة المستخدمةمالیة دورا هاما في المشاركة في تلعب لجنة المشاركة الع

بین الهیئة حیث تساهم في ترقیة الحوار والتواصل داخل لاسیما إذا كانت فعالة وإیجابیة، 

ثیرا ما یوكل أمر الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل لها لهدف العمال والمستخدم، فك

فتعمل لجنة المشاركة على ر،لخلافات التي قد تثور من حین لآختفادي تأزم بعض ا

11-90قانون رقم خصص لها المشرع ضمن ، لذا 2خلافات في مراحلها الأولىللتصدي ال

مستخدمة من خلال تنظیمه لكیفیة تشكیلهاالمتعلق بعلاقات العمل مكانة هامة في كل هیئة

كیفیة تنظیم 289-90تنفیذي رقم ، كما حدد مرسوم )الفرع الثاني(وسیرها )الفرع الأول(

، حیث تتمتع هذه اللجنة بصلاحیات واسعة تتعلق 3ستخدمینانتخابات مندوبي الم

.)الفرع الثالث(باستراتیجیات العمل

الفرع الأول

ة تشكیل لجنة المشارك

سالف الذكر، تعد المشاركة في الهیئة 11-90من قانون رقم 5لمادة طبقا لنص ا

المستخدمة من الحقوق الأساسیة المكفولة للعمال، وتتحقق هذه المشاركة من خلال أجهزة 

.335، ص سابقشوّاخ بن محمد الأحمد، مرجع -1

حمدوش نعیمة، لعباسي عایدة، الإطار القانوني للمنازعات الجماعیة في قانون العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -2

.21، ص 2017مد الصدیق بن یحیى، جیجل، الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مح

، یتعلق بكیفیات تنظیم انتخابات مندوبي المستخدمین، 1990سبتمبر 29مؤرخ في 289-90مرسوم تنفیذي رقم -3

08في مؤرخ 248-97مرسوم التنفیذي رقم ، المعدل والمتمم بال1990أكتوبر 03، صادرة في 42ر، عدد .ج

.1997جویلیة 09لصادرة بتاریخ في ، ا46عدد ر، .ج، 1997جویلیة 
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سالف الذكر، حیث تتضمن المشاركة العمالیة في القانون المشاركة التي نص علیها المشرع 

.والذین یشكلون في مجموعهم لجنة المشاركة،وبي المستخدمینالمباشرة عن طریق مند

عن طریق انتخاب عمال بتوفر معاییر بخصوص عددهملجنة المشاركة تتشكل 

).ثانیا(، ویشترط وضع قواعد محددة لتعیینهم ومدة عهدتهم )أولا(

تنظیم انتخابات مندوبي المستخدمین ولجنة المشاركة :أولا

مندوبي المستخدمین أو تجدیدها للجنة انتخاباتري مهمة تنظیم ى المشرع الجزائأول

تنص حیث ، سالف الذكر11-90رقم من قانون 102ث أكدت علیها المادة انتخابیة، حی

مكتبا یتكون من الداخلي وتنتخب من بین أعضائها نظامهاتعد لجنة المشاركة "أنه على 

."الأقلندما تتكون من مندوبین على رئیس ونائب رئیس، ع

على أن ،تتكون اللجنة من عدد متساوي من ممثلي المستخدمین وممثلي العمال

توفر الحد یجب ، ولانتخاب مندوبي المستخدمین 1یفوق عدد ممثلي كل طرف ثلاثة أعضاء

الأدنى للعمال في المؤسسة، ولانتخاب مندوبي المستخدمین وضع المشرع الجزائري شروطا 

.م اختیار الممثللابد من توافرها حتى یت

تدوم عضویة "على أنه سالف الذكر11-90من قانون رقم 101تنص المادة 

سنوات ویمكن أن تسحب هذه العضویة من مندوبي )03(مندوبي المستخدمین ثلاث 

المستخدمین بناء على قرار أغلبیة العمال الذین انتخبوهم خلال جمعیة عامة یستدعیها 

ادناه أو المنعقدة بناء على 102النصوص علیها في المادة رئیس مكتب لجنة المشاركة 

."طلب من ثلث العمال المعنیین على الأقل

سنوات، كما یجوز سحب هذه 03تدوم مدة عضویة المندوبین المستخدمین لمدة 

تدعیها رئیس على قرار أغلبیة العمال الذین انتخبوه خلال جمعیة عامة یسبناءالعضویة، 

-90دور لجنة المشاركة العمالیة في تسییر الهیئة المستخدمة في ظل القانون "إیسیغلي محمد، حاج سودي محمد، -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، "، المتعلق بعلاقات العمل11

.627، ص 03،2021العددریة، أدرار،د الدراأجم
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، السالف 11-90من قانون رقم 102المنصوص علیها في المادة ة المشاركة، مكتب لجن

.على طلب من ثلث العمال المعنیین على الأقلالذكر، والمنعقدة بناء 

شروط انتخاب لجنة المشاركة:ثانیا

تعلق توعیة أي لعملیة انتخاب لجنة المشاركة عدة شروط منها ما هي موض

.تعلق بالانتخابتیة خر إجرائبالترشح والبعض الآ

:الشروط الموضوعیة لانتخاب لجنة المشاركة-1

مجموعة من الشروط الموضوعیة یجب توفرها في العامل وضع المشرع الجزائري

03و 02فقرة 97، التي نصت علیها المادة 1لممارسة المهمة التمثیلیة داخل المؤسسة

ل للانتخاب علیهم الإطارات یعتبر غیر قاب"سالف الذكر، 11-90انون رقم من ق، 04و

قاربه بالنسب حواشیه أو أوأصول المستخدم فروعه و القیادیة في الهیئة المستخدمة، 

ؤولیة مع التمتع العمال الذین یشغلوا مناصب مسات المسیرة و الإطار من الدرجة الأولى 

.العمال الذین لا یتمتعون بحقوقهم المدنیة و الوطنیةبسلطة تأدیبیة و 

دوبو العمال من بین العمال المثبتین الذین تتوفر فیهم شروط الناخب، وینتخب من

سنة كاملة والمثبتین لأقدمیة أكثر من سنة في الهیئة المستخدمة21البالغین 

، إذا كانت الهیئة ص علیها في الفقرة الثالثة أعلاهلا تشترط الأقدمیة المنصو 

".المستخدمة مؤسسة منذ أقل من سنة

الشروط الموضوعیة ، 11-90من قانون رقم 97المادة یستنتج من نص 

:لانتخاب لجنة المشاركة وهي كالتالي

ألا یكون المرشح من الإطارات القیادیة في الهیئة المستخدمة والإطارات المسیرة -

.والمستخدمین من الذین لهم مراكز مسؤولیة ویتمثلون سلطة تأدیبیة

رب من الدرجة الأولى في الهیئة ألا یكون له أصول أو فرع وحواشي أو أقا-

.المستخدمة

.627إیسیغلي محمد، حاج سودي محمد، مرجع سابق، ص -1
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.أن یتمتع المترشح بجمیع حقوقه المدنیة والسیاسیة-

سنة كاملة ویكون مثبت في الهیئة المستخدمة، ولا یشترط في 21أن یبلغ المترشح -

.المترشح الأقدمیة في المنصب للمترشح

یة الجزائریة، مما یفسر عدم من كل ما سبق یمكن القول أن المشرع الجزائري لم یشترط الجنس

التمییز بین العمال الوطنیین والعمال الأجانب، ترك حریة في اختیار العمال من یمثلهم بأنفسهم 

.1ندة إلیهمحتى یكونون قید المسؤولیة  المسمستندین إلى اعتبارات توفر الكفاءة في الممثلین

:الشروط الإجرائیة لانتخاب لجنة المشاركة-2

حیث خاب والتي حدد لها المشرع شروطا في الشروط المتعلقة بالانتط الإجرائیة الشرو تتمثل 

یعتبر غیر "أنهعلىالذكرسالف، 11-90رقم قانونمن، 03و02الفقرتین في97المادةتنص

قابل للانتخاب علیهم الإطارات القیادیة في الهیئة المستخدمة، وأصول المستخدم وفروعه وحواشیه 

النسب من الدرجة الألى والاطارات المسیرة والعمال الذین یشغلون مناصب مسؤولیة مع أو أقاربه ب

.التمتع بسلطة تأدیبیة والعمال الذین لا یتمتعون بحقوقهم المدنیة والوطنیة

سنة كاملة 21البالغین ینتخب مندوبو العمال المثبتین الذین تتوفر فیهم شروط الناخب، و 

ن سنة في الهیئة المستخدمةالمثبتین لأقدمیة أكثر مو 

لا تشترط الاقدمیة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة أعلاه، إذا كانت الهیئة المستخدمة 

".مؤسسة منذ أقل من سنة

، وهو الترشحا أكثر صرامة بالنسبة لشروط شروطنتخاب وضع المشرع على عكس شروط الا

:ما أكده في المادة السابقة، تتمثل هذه الشروط في

.أن یكون ناخبا-

.سنة21أن یبلغ من العمر -

.أن یعمل في المؤسسة بدون انقطاع منذ سنة على الأقل-

، مذكرة لنیل شهادة )حالة لجنة المشاركة(بن الشیخ صراح، الهیئات العمالیة المنتخبة من المؤسسات المستخدمة -1

.7، ص 2014الجزائر، ،01الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 
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.ألا یكون اطارا مسیرا أو زوجا أو أصلا أو فرعا له أو من حواشیه أو من حواشي المستخدم-

.ألا یتمتع بالسلطة التأدیبیة-

.أن یتمتع بحقوقه المدنیة-

العامل أكثر من سنة، من الناحیة العملیة هذه المدة غیر اشترط المشرع توفر شرط أقدمیة 

كافیة حتى یكون بوسعه الاطلاع على كل ما یجري في المؤسسة، مما یتعین على المشرع رفع هذه 

.1المدة، حتى یتنسى للعامل الاطلاع التام  بكل ما یدور في المؤسسة

ة في مكان العمل، وذلك بعد تكون طریقة الانتخاب بتمثیل عادل لجمیع الفئات الاجتماعی

سالف 11-90رقممن قانون،2و98/1حسب الماد ة ،استشارة النقابات العمالیة الأكثر تمثیلا

الاقتراع في دورین، في الدور الأول تقدم المنظمات النقابیة التمثیلیة ضمن الهیئة یتم"أيالذكر 

مال الذین تتوفر فیهم معاییر قابلیة مترشحین لانتخاب مندوب المستخدمین من بین العالمستخدمة

.أعلاه97الانتخاب المحددة في المادة 

قتراع في لناخبین یجرى الدور الثاني من الاكان عدد المصوتین اقل من نصف عدد اإذا

."یوما)30(مدة أقصاها ثلاثون 

ة ضمن الهیئة ففي الدور الأول تقدم المنظمات النقابیة التمثیلی، یتم إجراء الاقتراح في دورین

المستخدمة مترشحین لانتخاب مندوبي المستخدمین من بین العمال الذین تتوفر فیهم الشروط السالفة 

سالفة الذكر، أنه إذا كان عدد المصوتین اقل 98من المادة 02الذكر، فیمكن القول من خلال الفقرة 

.یوم30من نصف عدد الناخبین یكون دور ثاني في مدة أقصاها 

من نفس المادة تنص على أنه، إذا كان عدد المصوتین أكبر من 07و06لفقرتین أما ا

نصف عدد الناخبین ولا یكون أي أشكال فالفائزین الأكبر أصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات 

.یؤخذ بمعیار الأقدمیة، أما في حالة تساوي أقدمیة المترشحین نعتمد معیار الأكبر سنا

منظمات نقابیة تمثیلیة، ضمن الهیئة المستخدمة تنظم أوم وجود منظمة أما في حالة عد

النسبة الدنیا للمشاركة في مراعاةانتخابات مندوبي المستخدمین ضمن الشروط المحددة سابقا مع 

.628إیسیغلي محمد الحاج، محمد حاج سودي، مرجع سابق، ص -1
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نه من خلال هذه المادة، المشرع لم ینظم الحالة التي یؤول إلیها الاقتراح عند عدم أغیر، 1الاقتراع

.اب في الدور الثانيتحقق النص

یقع على عاتق لجنة الانتخابات استدعاء المندوبین المنتخبین فور الانتهاء من الإعلان 

أیام من اجل تعیین أعضاء لجنة المشاركة من بینهم، )ثمانیة(8عن نتائج الاقتراح في أجل أقصاه 

:أي11-90من القانون 99عن طریق التصویت السري وفقا للنسب المحدد ة في المادة 

.عامل50و20مندوب واحد بالنسبة لعدد العمال الذي یتراوح من -

.عامل150إلى 51من لعدد العمال الذین یتراوح عددهممندوبین بالنسبة-

.عامل400إلى 161أربعة مندوبین بالنسبة لعدد العمال الذین یتراوح من -

.عامل1000إلى 401راوح عددهم من ستة مندوبین بالنسبة لعدد العمال الذین یت-

.عامل1000عامل إذا تجاوز العدد 500ویخصص مندوب واحد إضافي عن كل شریحة -

.2ویصرح بفوز الأعضاء الذین تحصلوا على أغلبیة الأصوات-

الفرع الثاني

سیر أعمال لجنة المشاركة العمالیة

والسیر الحسن لعمل لجنة ،من أجل أن تمارس الهیئة المستخدمة مهامها على أكمل وجه

، ومنحها )أولا(خاص بهامكتب وضع أوجب المشرع الجزائري على لجنة المشاركة المشاركة،

.)ثالثا(الهیئة خبراء للاطلاع على وضعیة ، وتستعین بال)ثانیا(لوحات إعلانیة خاصة بها

یعتبر فائزا في الانتخابات، المترشحون الذین یحصلون "، على أنه 11-90، من قانون رقم 7و98/6تنص المادة -1

ات، تؤخذ الاقدمیة على أكبر عدد من الأصوات وعندما یحصل مترشحان او عدة مترشحین على نفس عدد الأصو 

ضمن الهیئة المستخدمة بعین الاعتبار من اجل الفصل بینهم، یر أنه في حالة ما إذا كان المترشحون الفائزون 

."یتمتعون بنفس الاقدمیة ضمن الهیئة المستخدمة، یعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا

:عدد مندوبي العمال كالتاليیحدد"أنهسالف الذكر، على11-90من قانون رقم 99تنص المادة -2

)02(مندوبان :عاملا150الى 51من –)01(مندوب :عاملا50الى 20من -

مندوبین)04(أربعة :عامل400الى 161من -

مندوبین)06(ستة :عامل1000الى 401من -

".عامل1000عامل إذا تجاوز العدد 500ویخصص مندوب إضافي عن كل شریحة 



08-23لتسویة نزاعات العمل الجماعیة في ظل قانون رقم الودیةالفصل الأول                               الطرق 

-17-

وضع مكتب خاص بها:أولا

من مندوبین ین أعضائها مكتبا یتشكل تعد لجنة المشاركة نظامها الداخلي وتنتخب من ب

من قانون رقم102وهو ما قضت به المادة ،یتكون من الرئیس ومن نائب الرئیسقل، على الأ

تعد اللجنة المشاركة نظامها الداخلي وتنتخب من بین "، في نصهاسالف الذكر90-11

إثنین على أعضائها مكتبا یتكون من رئیس ونائب رئیس، عندما تتكون من مندوبین

".الأقل

وضع لوحات النشر والإعلانات:نیاثا

تجتمع لجنة المشاركة مرة "سالف الذكر على أنه11-90قانون رقممن 103تنص المادة 

أشهر على الأقل وتجتمع إجباریا من طلب من رئیسها أو بطلب من أغلبیة 03واحدة في كل 

یوم من تاریخ 15الاجتماعات قبل أعضائها، ویجب إبلاغ المستخدم بجدول أعمال هذه 

.اجتماعها

".واحد أو أكثر من مساعدیه لحضور هذه الاجتماعاتأن یفوضحیث یمكن للمستخدم 

أو من یمثله المخول قانونا، ذلك بالاستعانة العمال یجتمع مكتب لجنة المشاركة برئاسة 

.1أشهر3كل بمساعدیه الأقربون على أن تكون الاجتماعات مرة واحدة على الأقل

یتم التطرق إلى المواضیع التي تدخل في اختصاصات لجنة المشاركة ویمكن لمكتب لجنة 

ار لا تخرج اع  بشرط أن تكون المسائل التي تثالمشاركة ان یقترح إضافة نطاق لجدول أعمال الاجتم

المستخدم قبل وأن تصل الملفات المطابقة التي أعدها مكتب لجنة المشاركة إلى،2من اختصاصاته

یمكن مكتب لجنة المشاركة أن یقترح "سالف الذكر على أنه11-90من قانون رقم 04فقرة 104تنص المادة -1

إضافة نقاط لجدول أعمال الاجتماع، شریطة أن تكون المسائل التي تثار داخلة في اختصاصه وأن تصل الملفات 

على الأقل من التاریخ المقرر یوما)15(المطابقة التي أعدها مكتب لجنة المشاركة الى المستخدم قبل خمسة عشر 

"لعقد الاجتماع

مزاري أحلام، المشاركة العمالیة في تسییر الهیئة المستخدمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم -2

.35، ص 2012السیاسیة، جامعة وهران، الجزائر، 
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.1یوم من تاریخ عقد الاجتماع 15

الاستعانة بخبیر:ثالثا

لقراءة وشرح الوثائق المتعلقة الذي یعد كحق لها،یمكن للجنة المشاركة الاستعانة بالخبراء

ابة بالوضع حیث یسمح لها ذلك إعلام النقبالمحاسبة والمالیة المقدمة لها من قبل المؤسسة، 

فعالة لرفع المستوي الاقتصادي منها الوصول إلى مفاوضات ناجعة و الهدف ة، و الاقتصادي للمؤسس

، مقارنة مع شكل جدید لدور اللجنةبمثابة الجانب الاقتصادي للمؤسسة هو بللمؤسسة، فالاهتمام 

.طفقهو الدور الاجتماعي دورها الذي عهدناه و 

لجنةتنظم"على سالف الذكر11-90قانون رقم من 110المادة وهو ما نصت علیه 

غیرخبراتالىتلجأانیمكنهاكما، الداخليونظامهااختصاصاتهاإطارفينشاطاتهاالمشاركة

".العمللأصحابتابعة

الفرع الثالث

صلاحیات لجنة المشاركة العمالیة

السیر العام الذي تكون المشاركة بوسائل تؤهلها للاطلاع على مكن المشرع لجنة 

أفرد المشرع ، )أولا(لمستخدمة بمنحها صلاحیات واسعة متعلقة بمصالح العمالعلیه الهیئة ا

حیث منح من خلال هذه الأحكام لجنة أحكام عامة للمشاركة في تسییر الهیئة المستخدمة،

المشاركة ومندوبي العمال صلاحیات واسعة للمشاركة في التسییر مما یؤدي إلى رفع 

.)ثانیا(العمالوتحسین المستوى الاجتماعي لكافة 

الإعلام والاستشارة:أولا

تسییر كة بوسائل مختلفة تساعدها وتسهل علیها عملیة المشاركة في لجنة المشار تحظى

.الهیئة المستخدمة كحق الإعلام وحق الاستشارة

03تجتمع لجنة المشاركة مرة واحدة في كل "على أنه، سالف الذكر11-90من قانون رقم 103المادة تنص -1

...".أشهر على الأقل
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:إعلام لجنة المشاركةالمستخدمة بالتزام الهیئة -1

كنها من الاطلاع على الوثائق منح المشرع سلطات واسعة للجنة المشاركة التي تم

منصوص علیها في قانون رقم الالأحكاممع مراعاة ،1التي لا یمكن أن یطلع علیها الشركاء

سالف الذكر، فقد ألزم المشرع الهیئة المستخدمة تمكین لجنة المشاركة كل ثلاثة 90-11

وإنتاجیة العمل أشهر بكل المعلومات المتعلقة بتطور إنتاج المواد والخدمات والمبیعات 

بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بتطویر عدد المستخدمین وهیاكل الشغل، بالإضافة إلى 

.لمؤسسةلذلك یجب إفادة اللجنة بالمعلومات التي تتعلق بتطبیق النظام الداخلي 

الهیئة المستخدمة واجب الإخطار، فالإخطار یعني أن الهیئة عاتق یقع على 

المعلومة متعلقة بنقطة محددة في مجال محدد، فنة مشاركة المعلومات الالمستخدمة تقدم للج

المرسلة للجنة قد تكون كمیة أو نوعیة، والقانون نادرا یحدد نوع الوثیقة التي ترسل للجنة 

المشاركة، والوقت الذي ترسل فیه هذه المعلومة، ویمكن للمستخدم تقدیم معلومات شفویة إلا 

.2ف ذلكإذا نص القانون على خلا

ذلك عندما و ،مشاركة المطالبة بمعلومات إضافیةفي بعض الحالات للجنة الیجوز

تتعلق بإعادة تنظیم، أو بتحویل مقر المؤسسة أو إشاعاتیصل إلى علم لجنة المشاركة 

بالدمج مع مؤسسة أخرى، فلا یوجد مانع أن تسأل هذه الأخیرة الهیئة المستخدمة صراحة 

.3حول هذه المسألة

:الالتزام باستشارة لجنة المشاركة-2

في إبداء رأیها حول القرارات التي لا المشاركة تكمن الصلاحیات الاستشاریة للجنة 

تتمثل في و یوم،15یمكن للمستخدم اتخاذها إلا بعد استشارتها والتي یتعین علیها في أجل 

.51بن الشیح صراح، مرجع سابق، ص -1

.632اسیغلي محمد، حاج سودي محمد، مرجع سابق، ص -2

.52-51بن الشیخ صراح، مرجع سابق، ص ص -3
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.1إبداء الرأي في القرارات التنظیمیة والمالیة

:قرارات التنظیمیةابداء الرأي في ال-أ

:القرارات التنظیمیة تتجسد في صورتین

یتمثل حق لجنة المشاركة في الاستشارة لتنظیم العمل حول مقاییس :تنظیم العمل-1أ

العمل حیث یمكن للمستخدم أن یبالغ في مقاییس العمل مثلا یقوم بتجاوز تحدید مدة زمنیة 

دورها هنا یتمثل في مراقبة احترام معینة في مكان یشكل خطر على صحة العامل، ف

المستخدم مقاییس العمل التي تحفظ صحة وسلامة المستخدم والأحكام المتعلقة بالضمان 

.الاجتماعي

تستشار اللجنة حول توقیت العمل، فالمدة القانونیة للعمل فقد منحه المشرع للهیئة 

تفاقات الجماعیة للعمل أو عن المستخدمة بالتشاور مع ممثلي العمال بواسطة الاتفاقیات والا

.2طریق النظام الداخلي للهیئة المستخدمة

:النظام الداخلي ومخططات التكوین المهني والعقود-2أ

یعد النظام الداخلي لأي مؤسسة بمثابة القانون الذي ینظم تسییرها، لذا أقر المشرع 

.هالجزائري عرضه على لجنة المشاركة من أجل إبداء رأیها حول

زم المشرع الهیئة المستخدمة تنظیم أعمال تكوینیة لفائدة العامل عن طریق وضع أل

.برامج التي تعرض على لجنة المشاركة لإبداء رأیها حولها

یجب على الهیئة المستخدمة استشارة اللجنة حول عقود العمل المتخذة من كذلك 

.3كانت عقود محددة المدة أو غیر محددة المدةسوآءاطرفها، 

خمسة )15(لآراء في أجل أقصاه یجب الإدلاء با..."سالف الذكر على أنه 11-90من قانون 94تنص المادة -1

عشر یوما بعد تقدیم المستخدم لعرض الأسباب، وفي حالة الخلاف حول النظام الداخلي، یتم إخطار مفتش العمل 

...".وجوبا

أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة، الجزء الثاني، دیوان -2

.289، ص 2002ات الجامعیة، الجزائر، المطبوع

.634إیسغلي محمد، حاج سودي محمد، مرجع سابق، ص -3
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:ابداء الرأي في القرارات المالیة-ب

المتعلقة بتنظیم هیكلة الشغل، والقرارات المتعلقة بالمخططات بالقرارات المالیة یقصد 

.السنویة وحصیلیات تنفیذها

:القرارات المتعلقة بتنظیم هیكلة الشغل-1ب 

ة تستشار لجنة المشاركة في المشاریع المتعلقة بتخفیض أو رفع مدة العمل وإعاد

توزیع العمال تقلیص عددهم، ادماج عدة مؤسسات في مؤسسة واحدة، أو في حالة إلغاء 

.المؤسسة مما یترتب عنه إلغاء بعض مناصب العمل

:المخططات السنویة وحصیلات تنفیذها-2ب 

ألزم المشرع المستخدم استشارة اللجنة بعد انجاز المخططات السنویة وقبل تنفیذها 

.فیهارأیهاإبداءمن أجل 

سیما منها ما یتعلق بالإجراءات المتبعة فیما یتعلق بالوقایة وتتنوع هذه المخططات لا

.1من حوادث العمل والأمراض المهنیة، مشاریع الاستثمار والتكنولوجیا داخل المؤسسة

الرقابة والتسییر:ثانیا

ن الناحیة صلاحیات الرقابة والتسییر الممنوحة لهذه الأجهزة رغم قلتها إلا أنها م

.2العملیة لها أهمیة كبیرة

:الصلاحیات الرقابیة للجنة المشاركة-1

تتمثل رقابة لجنة المشاركة للهیئة المستخدمة في مراقبة الأحكام التشریعیة المتعلقة 

.بمیدان الوقایة والأمن، ومراقبة الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي

:میدان الوقایة والأمنبمراقبة الأحكام التشریعیة المتعلقة -أ

قانون رقم بموجب تعلقة بالوقایة والصحة والأمن، مراقبة تنفیذ الأحكام المینص على 

.635، ص سابقإیسغلي محمد، حاج سودي محمد، مرجع -1

سرقمة عبد الرزاق، معتوق محمد، المشاركة العمالیة في تسییر الهیئة المستخدمة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، -2

.53، ص 2019والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، كلیة الحقوق 
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، التي یتوجب على 1، المتعلق بالوقایة والأمن وطب العمل المعدل والمتمم88-07

ائل المستخدم الالتزام بها لتوفیر وسائل السلامة والصحة للعمال، وتكوینهم على استخدام وس

.والوقایة من الأمراض المهنیة داخل المؤسسةالأمن

قصد تنظیم الوقایة الصحیة تشكیل لجان متساویة الأعضاء للوقایة أوجب المشرع 

عمال، مع تعیین 09الصحیة والأمن على مستوي كل مؤسسة التي تشغل أكثر من 

.2الهیئة المستخدمةالمستخدم مندوب دائم مكلف بالوقایة والأمن في

:مراقبة الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي-ب

یلتزم المستخدم بتصریح جمیع العمال التابعین له لدى صندوق الضمان الاجتماعي 

وذلك بدفع الاشتراكات الشهریة ،أیام من بدایة النشاط10المختص إقلیمیا في أجل أقصاه 

ة بإرسال طلب إلى لصندوق الضمان الاجتماعي، یظهر دور لجنة المشاركة في المراقب

.صندوق الضمان الاجتماعي الذي یفرض تطبیق القوانین المتعلقة به

یلتزم المستخدم بتوفیر جمیع الوسائل للوقایة من حوادث العمل والتأمین علیها وهذا 

.3بالتصریح للصندوق الضمان الاجتماعي لتقدیم التعویضات المستحقة في حالة حدوثها

:المشاركة في التسییر-2

سند المشرع الجزائري تسییر الخدمات الاجتماعیة لأجهزة المشاركة، ولقد مرت هذه ا

.4مجلس المراقبةالعمال في كل من مجلس الإدارة و المشاركة التي كرسها المشرع لتمثیل

صادرة ، 04ر عدد .والأمن وطب العمل، ج، یتعلق بالوقایة الصحیة 1988جانفي 26، مؤرخ في 07-88قانون رقم -1

، یتضمن قانون المالیة 2017دیسمبر 27مؤرخ في 11-17، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1988جانفي 27بتاریخ 

.2017دیسمبر 28، الصادرة بتاریخ 76ر عدد .، ج2018

.54سرقمة عبد الرزاق، معتوق محمد، مرجع سابق، ص -2

05صادرة بتاریخ ، 28ر عدد .أمینات الاجتماعیة ج، المتعلق بالت1983جویلیة 02، المؤرخ في 11-83قانون رقم -3

، صادرة 02ر عدد .، ج1994أفریل 11، مؤرخ في 04-94، المعدل والمتمم بالمرسوم التشریعي رقم 1983جویلیة 

07صادرة بتاریخ ، 42ر عدد .، ج1996جویلیة 06ي مؤرخ ف17-96، والأمر رقم 1994أفریل 13بتاریخ 

.1996جویلیة 

.59و57الرزاق، معتوق محمد، مرجع سابق، ص صسرقمة عبد -4
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:المشاركة في تسییر الخدمات الاجتماعیة-أ

مشاركة العمالیة، لجان الإلىأورد المشرع الجزائري تسییر لجنة الخدمات الاجتماعیة 

، المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعیة وتمویلها 179-82وهذا من خلال المرسوم رقم 

، یكون عن طریق اتفاقیة بین المستخدم ولجنة المشاركة العمالیة في تحدید 1المعدل والمتمم

.كیفیة وشروط ممارسة التسییر

:المشاركة في أعمال مجلس الإدارة ومجلس المراقبة-ب

المشاركة في تسییر الهیئة المستخدمة من طرف لجنة المشاركة العمالیة منذ عرفت 

، المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة تطورا حتى 01-88قانون رقم 

منه أن یتولى إدارة المؤسسات 26، حیث نصت المادة 2تتماشى مع التطور الاقتصادي

أعضاء 07ي شكل شركة مساهمة مجلس إدارة یتكون من العمومیة والاقتصادیة المنظمة ف

عضو یتم انتخابهما من لجنة المشاركة 02عضوا كحد أقصى  ویمثلان 12كحد أدنى، و

، المتعلق بتسییر رؤوس 25-95م ، وبعد إلغاء هذا القانون بصدور الأمر رق3العمالیة

ه أنه عند إنشاء المؤسسات من25، نص من خلال المادة 4الأموال التجاریة التابعة للدولة

الاقتصادیة وتنظیمها وتسییرها على الزام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب الحالة أن 

.مقعد یتم تعیینهما من طرف لجنة المشاركة العمالیة02یشمل على 

، 20ر عدد .ة وكیفیة تمویلها، ج، یحدد محتوى الخدمات الاجتماعی1982ماي 15، مؤرخ في 179-82مرسوم رقم -1

، یتضمن القانون 1988جانفي 12، مؤرخ في 01-88، المعدل والمتمم، القانون رقم 1982ماي 18صادرة في 

مؤرخ 25-95الأمر رقم 1988جانفي 13صادرة بتاریخ ، 02ر عدد .مومیة الاقتصادیة، جعالتوجیهي للمؤسسات ال

27صادرة بتاریخ ، 55ر عدد .ة التابعة للدولة، ج، یتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاری1995سبتمبر 25في 

.1995سبتمبر 

ر .مومیة الاقتصادیة، جللمؤسسات الع، یتضمن القانون التوجیهي 1988جانفي 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم -2

.1988جانفي 13في ةصادر ، 02عدد 

.، سالف الذكر01-88من قانون رقم 26أنظر المادة -3

، 55ة التابعة للدولة، ج ر عدد ، یتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاری1995سبتمبر 25، مؤرخ في 25-95أمر رقم -4

.1995سبتمبر 27صادرة بتاریخ 
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المبحث الثاني

الجماعیةالعمل نزاعات الطرق العلاجیة لحل 

دون التوصل إلى حل نهائي نزاعات العمل الجماعیةلحل بعد استنفاذ الطرق الوقائیة

المتمثلة في ،للمنازعات الجماعیة یستوجب الانتقال إلى مرحلة أخرى والتي تعتبر وجوبیة

الجماعیة وإیجاد الحلول المناسبة النزاعات هدفها البحث عن أسباب ،الإجراءات العلاجیة

هذه الوسائل عبارة عن طرق بدیلة إن ، )المطلب الأول(لها ضمن الأطر وهیئات معینة 

غیر أن في حالة عدم فعالیة هذین ،في تسویتهاخل القضاء تداستبعادلتسویة النزاعات أي 

).المطلب الثاني(حلا للنزاع الجماعيجراءین، فإن التحكیم یعد كمخرج و الإ

المطلب الأول

الجماعیةالطرق التوفیقیة لحل نزاعات العمل

لة توفیقیة، یتم اللجوء إلیها في مرحلة ثانیة عند فشل بر المصالحة وسیتتع

مساعي لتقریب وجهات نظر الببذل حایداالمفاوضات المباشرة، حیث یقوم طرف أجنبي م

وثاني إجراء یلجأ إلیه الطرفان ،)الفرع الأول(الطرفین والوصول إلى حل للنزاع المطروح

مهمة ة، وهي إجراء یتم من خلاله إسناد المتنازعان بعد فشل إجراءات المصالحة هي الوساط

شخاص المدرجین في قائمة الوسطاء، وتتمثل مهمته في اقتراح تسویة ودیة حل النزاع للأ

).الفرع الثاني(للنزاع

الفرع الأول

حةالمصالاللجوء إلى 

تعد المصالحة إجراء للتسویة الودیة للنزاع الجماعي یقوم به الغیر، یسمى قائما 

وفقا للإجراءات المنصوص علیها بالاتفاقیة الجماعیة أو بالاتفاق الجماعي، منبالمصالحة 
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یعتبر اللجوء إلى ، إذن 1بین أطراف النزاع لإیجاد حل وديأجل تقریب وجهات النظر

المصالحة مرحلة إجباریة یتعین المرور بها في حالة استمرار الخلاف بین الطرفین وتطوره 

على 08-23من القانون رقم 04/1رع الجزائري في مادة حیث عرفها المش.2إلى نزاع

قائما "كیفیة للتسویة الودیة للنزاعات الجماعیة للعمل بمساعدة الغیر یدعى :"أنها

.یمكن النص علیها في اتفاقیة أو اتفاق جماعي للعمل"بالمصالحة

.ديإلى تقریب أطراف النزاع بمواجهتهم و محاولة إیجاد اتفاق و تهدف المصالحة 

في حالة عدم وجود إجراءات المصالحة الاتفاقیة أو حالة فشلها، یجب على 

الأطراف، عندئذ، احترام إجراءات المصالحة المنصوص علیها في القانون أمام مفتشیة 

".العمل

تكون المصالحة إما اتفاقیة یتولاها القائم بها، بحیث تتضمن الإجراءات التي یجب 

، أو إیجاد الحلول للنزاعات الجماعیة 3لوقایة من النزاع الجماعيعلى الأطراف القیام بها ل

یلجأ أطراف ها،فشلأو في حالة عدم وجود إجراءات المصالحة الاتفاقیة، ففي حالة )أولا(

).ثانیا(النزاع إلى المصالحة القانونیة 

یة لتسویة النزاع الجماعي للعملالمصالحة الاتفاق:أولا

المادة نص في المتعلق بعلاقات العمل،سالف الذكر11-90نص قانون رقم 

تعالج الاتفاقیات الجماعیة التي تبرم حسب الشروط التي یحددها هذا "على أنه،120/11

إجراءات :شروط التشغیل والعمل ویمكنها أن تعالج خصوصا العناصر التالیة:القانون

."المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل

.214، ص 2009ر الجسور، الجزائر، ي بشیر، الوجیز في شرح قانون العمل، الطبعة الثانیة، داهدف-1

منه حیث ینص 07بموجب نص المادةالمصالحةعلىتنصحیث، الذكرسالف08-23رقمقانونبهجاءوهو ما-2

النزاع أو بعضها، یباشر في حالة نزاع جماعي للعمل بین المستخدمین وممثلي العمال حول كل مسائل موضوع"

الطرفان إجراءات المصالحة المنصوص علیها في الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة التي یكونون طرفا فیها لكن في 

حالة فشل إجراءات المصالحة الداخلیة یتعین على الطرف الأكثر استعجالا عرض النزاع الجماعي على مفتشیة 

".بمباشرة إجراء المصالحة المنصوص علیها في هذا القانونالعمل المختصة إقلیمیا التي تقوم

.215هدفي بشیر، مرجع سابق، ص -3
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یكون الاتفاقیة الجماعیة، الإجراءات التي تقررها بالمصالحة الاتفاقیة تلك یقصد 

،التي قد تنشأ أثناء تنفیذ وسریان علاقة العملللنزاعاتالغرض منها إیجاد الحلول المناسبة

حكام الاتفاقیة الجماعیة فقد یطرأ خلاف بین الطرفین عند تفسیر بعض أتفسیر عند أو 

المادة نصسالف الذكر، تحدیدا في08-23قانون رقم في المشرع نص، 1أحكامها

الطرفان إجراءات المصالحة المنصوص علیها في الاتفاقیات یباشر..."على أنه ،07/1

."...أو الاتفاقات الجماعیة التي یكونون طرفا فیها

لتسویة النزاع الجماعي للعملالمصالحة القانونیة:ثانیا

یة عند عدم النص على المصالحة الاتفاقیة أو في حالة یلجأ إلى المصالحة القانون

والأصل فیها أن ،فشلها، فإنه یتوجب على طرفي النزاع المرور على المصالحة القانونیة

.یتكفل بها مفتش العمل المختص إقلیمیا طبقا للصلاحیات المخولة له

حالة في "تنص على أنه سالف الذكر08-23من قانون رقم 07/2المادةحسب

فشل إجراءات المصالحة الداخلیة، یتعین على الطرف الأكثر استعجالا عرض النزاع 

الجماعي للعمل على مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا التي تقوم بمباشرة إجراء المصالحة 

."المنصوص علیها في أحكام هذا القانون

مل الذي تم یقوم مفتش الع"من قانون سالف الذكر على أنه 08ص المادة تنكما 

إخطاره بالنزاع الجماعي للعمل وجوبا بإجراء المصالحة بین المستخدم وممثلي العمال، 

ویستدعي طرفي النزاع الجماعي للعمل إلى جلسة أولى للمصالحة التي یجب أن تنعقد في 

أجل لا یتعدى الثمانیة أیام عمل الموالیة للإخطار، قصد تسجیل موقف كل طرف في كل 

".تنازع علیهاالمسائل الم

یتوجب على طرفي النزاع حضور اجتماعات التشاور وجلسات المصالحة التي 

في، و ینظمها مفتش العمل، یمكن لمفتشیة العمل تحدید عدد الأشخاص لإجراء المصالحة

حالة عدم حضور أحد الطرفین یقوم مفتش العمل باستدعائهما من جدید في أجل لا یتجاوز

.347أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص -1
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.1سالف الذكر08-23من قانون رقم 09ه المادة علی، وهو ما نصتساعة72

سابقة الطرفین للاستدعاء الثاني في المدة یستجب أحد الحالة ما إذا لم أما في 

ومحضر بالغیاب الذي یعد محضر لعدم ،الذكر، یقوم مفتش العمل بتحریر محضر المخالفة

یحرر "الف الذكرس08-23ن رقم من قانو 10یه المادة وهو ما نصت عل،المصالحة

مفتش العمل محضر مخالفة ومحضرا بالغیاب، الذي یعد معاینة لعدم المصالحة، إذا لم 

یستجب أحد الطرفین للاستدعاء الثاني عند انقضاء الأجل المنصوص علیه في المادة 

09."

عند انقضاء مدة "سالف الذكر على أنه 08-23رقم من قانون 11نصت المادة 

یوم من تاریخ الجلسة )15(ة التي لا یمكن أن تتجاوز خمسة عشر إجراء المصالح

الأولى، یعد مفتش العمل محضرا یوقعه الطرفان، ویدون فیه المسائل المتفق علیها، كم 

تصبح ،یدون المسائل التي یستمر النزاع الجماعي للعمل قائما في شأنها، إن وجدت

ستعجالا یودع الطرف الأكثر ایوم الذيتفق الطرفان علیها نافذة من الالمسائل التي ا

".محضر مصالحة لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا

أنه عند الانتهاء من جمیع الإجراءات المنصوص علیها من نص المادة یُستنتج 

یوما من تاریخ الجلسة 15في هذا القانون، وانتهاء مدة إجراء المصالحة أي عدم تجاوز 

ویقید كل المسائل المتفق علیها، ویدون ،تش العمل محضرا یوقعه الطرفانالأولى، فیحرر مف

.أیضا المسائل التي یستمر النزاع الجماعي للعمل في حالة التوصل إلى المصالحة الجزئیة

طرفان إما تحریر محضر مصالحة في حالة ما إذا اتفق الالمصالحةنتیجةكون ت

ضر المصالحة نافذ من الیوم الذي یودع الطرف فیعتبر محعلى جمیع المسائل المعروضة، 

یتعین على طرفي النزاع الجماعي للعمل الحضور ":على أنهسالف الذكر08-23من قانون رقم 09المادة تنص-1

لمصالحة التي ینظمها مفتش العمل، یعین الطرفان بحریة ممثلیهما كتابیا وجوبا لاجتماعیات التشاور وجلسات ا

بمطلق الصلاحیة للتفاوض وإبرام اتفاق، غیر أنه یمكن مفتش العمل أن یحدد عدد الأشخاص لإجراء المصالحة، 

".ساعة)72(الطرفین، یستدعیهما مفتش العمل من جدید في أجل لا یتجاوز اثنین وسبعین وعندما لا یمثل أحد
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الأكثر استعجالا محضر المصالحة لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا، أو محضر 

.1عدم المصالحة وفشله في النزاع الجماعي للعمل كله أو بعضه

بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع أضاف في هذا القانون، أنه یمكن لمفتش العمل 

والمنصوص ،والذي یعد معاینة لعدم المصالحة،مخالفة ومحضر بالغیابتحریر محضر

.2من هذا القانون10علیها في المادة 

إجراءات المصالحة :ثالثا

، من قانون 11إلى 8منصوص علیها في المواد تتم المصالحة بالطرق والإجراءات ال

ة محاولة المصالحة بین مفتشیة العمل سلط08، إذ تمنح المادة سالف الذكر08-23رقم 

:ن وذلك بإتباع الإجراءات المتمثلة فيالطرفی

:إخطار مفتش العمل-1

یقوم مفتش "والتي تنص على أنه ، 08/1أكدت على هذا الإجراء نص المادة 

بإجراء المصالحة بین المستخدم العمل الذي تم إخطاره بالنزاع الجماعي للعمل وجوبا

بعد فشل كثر استعجالا بإخطار مفتش العمل قوم الطرف الأبحیث ی...."ممثلي العمال و 

و في :"على أنه08-23من قانون رقم 07/2المصالحة  حسب ما نصت علیه المادة 

حالة فشل إجراءات المصالحة الداخلیة، یتعین على الطرف الأكثر استعجالا عرض النزاع 

قوم بمباشرة إجراء المصالحة الجماعي للعمل على مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا التي ت

".الالمنصوص علیها في أحكام خذا القانون

:النزاعأطرافاستدعاء-2

إلى جلسة أولى في آجال لا یتعدى ثمانیة أیام الموالیة یتعین استدعاء أطراف النزاع 

لتي اتفق الطرفان علیها نافذة تصبح المسائل ا"...سالف الذكر، على أنه 08-23، من قانون 11/2تنص المادة -1

".الیوم الذي یودع الطرف الأكثر استعجالا محضر المصالحة لدى أمانة الضبطمن 

را بعدم المصالحة في حالة یعد مفتش العمل محض"سالف الذكر، على أنه 08-23، من قانون 12/1وتنص المادة 

".فشل إجراء المصالحة في النزاع الجماعي للعمل كله أو بعضه

..."یحرر مفتش العمل محضر مخالفة ومحضرا بالغیاب"، سالف الذكر 08-23رقم ، من قانون 10الماد ة -2
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، یستدعي مفتش العمل طرفي النزاع إلى جلسة أولى للمصالحة، قصد تسجیل للإخطار

، من 08/2في نص المادة وهو ما جاءكل المسائل المتنازع علیها، موقف كل طرف في 

یستدعي طرفي النزاع الجماعي للعمل إلى "سالف الذكر، حیث تنص08-23قانون رقم 

أیام عمل )8(جلسة أولى للمصالحة التي یجب أن تنعقد في أجل لا یتعدى الثمانیة أیام 

".كل المسائل المتنازع علیهافي قصد تسجیل موقف كل طرف الموالیة للإخطار 

:مباشرة مفتش العمل التحقیقات الضروریة-3

التي ویطلب جمیع الوثائق والمعلومات،یباشر مفتش العمل كل تحقیق یراه مناسبا

، حیث 08/3وهو ما أكدته نص المادة ،على الأطراف التعاونتساعد في اجراء المصالحة و 

المستخدم والمنظمة النقابیة للعمال، وأن یطلب ویمكنه أن یباشر تحقیقا لدى"...تنص 

من الأطراف جمیع الوثائق والمعلومات ذات الطبیعة المحاسبیة أو المالیة أو الإحصائیة 

"....أو الإداریة التي یمكن أن تساعده في إجراء المصالحة

تترتب عقوبة جزائیة في حالة رفض تقدیم الوثائق أو التصریح بمعلومات سندات غیر 

.1صحیحة أو مزورة

إنه صلاحیات في تطبیق القواعد القانونیة والاتفاقیة، فباعتبار أن لمفتش العمل 

إذا تبین خلال اجتماع "سالف الذكر08-23رقم من قانون 08/5بموجب المادة 

المصالحة أن النزاع الجماعي للعمل یتعلق بعدم تطبیق أحكام قانونیة أو تنظیمیة أو عدم 

ات متعاقد علیها ناشئة عن اتفاقیات واتفاقات جماعیة للعمل، یسهر مفتش تنفیذ التزام

."حیات المخولة له بموجب القانونالعمل على تطبیق هذا الالتزام طبقا للمهام والصلا

حكام المنصوص علیها في دون الإخلال بالأ"، سالف الذكر08-23، من قانون رقم 81وهو ما نصت علیه المادة -1

أشهر وبغرامة من خمسین ألف )06(أشهر إلى ستة )03(قانون العقوبات، یعاقب بالحبس من ثلاثة 

، أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من یرفض تقدیم وثائق )دج100.000(إلى مائة ألف دینار )دج50.000(دینار

".بغیة توجیه توصیاتهم أو قراراتهممزورة أو یمارس مناورة أو احتیالا بهدف الضغط علیهم 
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:المصالحةجلساتحضور-4

لغرض التشاور وإیجاد یتعین على أطراف النزاع وجوب حضور جلسات المصالحة، 

:على أنه، سالف الذكر08-23رقم من قانون 09المادة علیه نصت ماحل للنزاع، هذا 

یتعین على طرفي النزاع الجماعي للعمل الحضور وجوبا، للاجتماعات التشاور وجلسات "

."المصالحة التي ینظمها مفتش العمل

یحرر مفتش "على أنه سالف الذكر 08-23من قانون رقم 10تنص المادة كما 

لعدم المصالحة، إذا لم یستجب ة ومحضرا بالغیاب، الذي یعد معاینالعمل محضر مخالفة 

".09أحد الطرفین للاستدعاء الثاني عند انقضاء الأجل المنصوص علیه في المادة 

في حالة عدم حضور أحد الطرفین لجلسة المصالحة الأولى یقوم مفتش العمل بعقد 

وفي حالة الغیاب الثاني ،ساعة72 یتجاوز جلسة مصالحة ثانیة یستدعیه فیها في أجل لا

أي بعد مرور المحددة یحرر مفتش العمل محضر المخالفة ومحضر بالغیاب ویعد كمعاینة 

.1لعدم المصالحة

رقمقانونیمكن الإشارة أنه في سالف الذكر08-23رقممن خلال مواد قانون

يغیاب فمحضرو مفتش العمل بتحریر محضر مخالفة لم یلزم المشرعالملغى 90-02

.حالة عدم الاستجابة للاستدعاء الثاني

یحرر مفتش :"سالف الذكر على أنه08-23من قانون رقم 10حسب نص المادة 

محضرا بالغیاب، الذي یعد معاینة لعدم المصالحة، إذا لم یستجب العمل محضر مخالفة و 

".أعلاه9ادة أحد الطرفین للاستدعاء الثاني عند انقضاء الأجل المنصوص علیه في الم

ینتج عن عدم حضور جلسات الصلح دون سبب شرعي ودون مبرر عقوبة جزائیة المنصوص علیها في نص المادة -1

إلى خمسین ألف )دج20.000(یعاقب بغرامة من عشرین ألف دینار "من قانون سالف الذكر على أنه 80

للعمل تغیب دون سبب رعي عن جلسات واجتماعات المصالحة ، كل طرف في نزاع جماعي)دج50.000(دینار

".والوساطة والتحكیم المنظمة طبقا لأحكام هذا القانون، وفي حالة العود، تضاعف الغرامة
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یوم عمل ابتداء من أول جلسة، وهو15لا یمكن أن تتجاوز مدة المصالحة فعلیه، 

عند انقضاء مدة إجراء المصالحة التي لا "التي تنص على أنه11/1ما جاء في المادة 

".یوم ابتداء من تاریخ الجلسة الأولى)15(یمكن أن تتجاوز 

في حالة یوما 15أن تنتهي قبل مكن للمصالحةالسالفة الذكر انه ییفهم من المادة

من أجل أن یحرر ایوم15مدة فيالمصالحة، وفي حالة عدم المصالحة یجب أن تنتهي

النزاع الجماعي ل سیظویدون فیه المسائل التي ،مفتش العمل محضرا یوقع علیه الطرفان

.للعمل قائما

نتائج المصالحة:رابعا

فرض شكلا معینا لإفراغ النتائج فء إجراء المصالحة، إلى مدة انقضاالمشرع تطرق 

على إجراءات المصالحة، والشكل الذي أراده هو تدوین النتائج االتي یتم التوصل إلیها بناء

في المصالحة سواءفي محضر مكتوب وموقع من طرفي الخلاف، فإن نتائج المتعلقة ب

یمكن استنتاجهما لا تخرج عن احتمالین ، فإنها 1المصالحة الاتفاقیة أو المصالحة القانونیة

:، سالف الذكر08-23رقممن قانون13إلى 10نصوص المواد من لمن خلا

:المصالحة إلى تسویة النزاع بصفة كلیةجلسةتوصل-1

اف التشاور یعد الوصول إلى تسویة النزاع بشكل كامل تتویجا لمجهودات أطر 

،محضر یوقع من الطرفینالعمل مفتش یعدالمصالحة، حیثجلسةوالتفاوض في إطار 

وتصبح المسائل المتفق علیها نافذة من یوم إیداع محضر المصالحة بأمانة ضبط المحكمة 

، سالف 08-23من قانون رقم 11المختصة من الطرف المستعجل، وهو ما أكدته المادة 

أن تتجاوز عند انقضاء مدة إجراء المصالحة التي لا یمكن"نصت على أنه التي الذكر، 

انقضاء مدة إجراء بعد ، ..."یوم ابتداء من تاریخ الجلسة الأولى)15(خمسة عشر 

یوسف سیلیا، زینات سعاد، الطرق البدیلة لتسویة منازعات العمل الجماعیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق -1

.23، ص 2022یاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم الس
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هو ما نصت علیه الفقرة و یوما من تاریخ الجلسة الأولى)15( تتجاوز ي لاالمصالحة الت

.الأولى من المادة السابقة الذكر

:المصالحة إلى فشل المصالحةجلسةتوصل-2

ساعة بین 72حالة الغیاب الثاني أي بعد مرور فيیتقرر فشل المصالحة 

محضر بالغیابو ،محضر مخالفةالاستدعاء الأول والاستدعاء الثاني، یحرر مفتش العمل 

ن قانون رقم م10نصوص علیه في نص المادة ، الم1الذي یعد كمعاینة لعدم المصالحة

ومحضرا بالغیاب یحرر مفتش العمل محضر مخالفة "سالف الذكر، تنص على أنه23-08

الذي یعد معاینة لعدم المصالحة، إذا لم یستجیب أحد الطرفین للاستدعاء الثاني عند 

".أعلاه09انقضاء الأجل المنصوص علیه في المادة 

وهنا یتم تسویة جزئیة للنزاع، هذه الحالة إلى فشل المصالحة أوقد یتم التوصل في 

إجراء، فیمكن لمفتش العمل طلب النزاعتسویة تحدید المسائل التي لم یتوصل بشأنها إلى 

محضر عدم تحریر أیام من تاریخ )08(مصالحة ثانیة، في أجل لا یتجاوز ثمانیة 

.سالف الذكر08-23من قانون 13ت علیه المادة وذلك وفقا لما نص، المصالحة

ثم تستأنف ، 2مة أساسیةإذا تجاوز النزاع نطاق المؤسسة ویؤثر على خد

.3ها المفتش بعد أخذ رأي طرفي النزاعلحة في الآجال التي یحددالمصا

، كلیة 01، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، "آلیات تسویة نزاعات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري"ملوك نوال، -1

.166، ص 2023الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشاذلي بن جدید، الجزائر، 

سالف الذكر 08-23من قانون رقم 12مصالحة عند عدم المصالحة، تؤكده نص المادة كما یتقرر فشل إجراءات ال-

یعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة في حالة فشل إجراء المصالحة في النزاع الجماعي للعمل كله أو بعضه، "

المصالحة بأي یتم إرسال محضر الغیاب أو محضر عدم المصالحة في حالة الفشل الكلي أو الجزئي لإجراءات 

".وسیلة قانونیة إلى طرفي النزاع والى الوالي المختص إقلیمیا المكلف بالعمل

عندما یتجاوز النزاع الجماعي للعمل نطاق ":، سالف الذكر على أنه08-23، من قانون رقم 13/1نصت المادة -2

...".المؤسسة ویؤثر على خدمة أساسیة

تستأنف إجراءات المصالحة، في التاریخ الذي ":سالف الذكر على أنه 08-23رقممن قانون13/2المادة تنص -3

".حدده مفتش العمل لإجراء المصالحة الثانیة، بعد أخذ رأي طرفي النزاع الجماعي للعمل
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أیام )05(في الأخیر حدد المشرع وجوبیة انتهاء المصالحة الثانیة خلال خمسة 

.1الأجلما لم یتفق الطرفین على تمدیدعمل من استلام طلب وزیر القطاع المعني 

انيالفرع الث

الوساطةإلزامیة

ة بحیث تعتبر كثاني إجراء إلى الوساطاللجوء د فشل المصالحة بعأطراف النزاع لزمی

، بحیث تعتبر الوساطة احتكام أطراف للعملةمن الطرق العلاجیة لحل النزاعات الجماعی

بین الأشخاص من فیتم اختیار الوسیط باتفاق ، النزاع إلى شخص محاید لا علاقة له بهما

لمحاولة تسویة النزاع تدخل طرف أجنبي یمكن أن یإذ ، في قائمة الوسطاءالمندرجین 

،)ثانیا(بصفة اختیاریة أو بصفة اتفاقیة الوساطةفتتم،)أولا(بالوسیط یسمى الجماعي، و 

ویخلص الوسیط ، )ثالثا(من صلاحیات لهم تمر الوساطة بمراحل یتولاها الوسیط بما خول 

).رابعا(في التقریب بینهماإما بنجاحه في التوفیق بین وجهات نظر طرفي النزاع، أو الفشل

تعریف الوساطة :أولا

08-23قانون رقم من 04عرف المشرع الجزائري الوساطة، بموجب نص المادة 

یتم من خلاله اسناد النزاعات الجماعیة للعمل الى الغیر إجراء"هاالذكر على أنالسالف

في قائمة الوسطاء، اص المدرجینیختار بالاتفاق المشترك من بین الأشخ"وسیط"یدعي 

".تتمثل في اقتراح تسویة ودیة للنزاع الجماعيو 

لاقة له بهما، إلى شخص محاید لا عكم أطراف النزاع تتعتبر الوساطة إجراء أین یح

ه، بالخلاف والملابسات التي تحیط بقةحیث یقدمان له كل المعلومات والمعطیات المتعل

م هذه الحلول المناسبة له، على أن تقدأوي إیجاد الحلالتقدیریة الكاملة فلطة تترك له الس

یجب أن ینتهي إجراء المصالحة المنصوص "سالف الذكر على أنه 08-23رقم، من قانون13/3تنص المادة -1

أیام عمل التي تلي استلام طلب وزیر القطاع المعني، ما لم یتفق )05(رة الأولى أعلاه في الخمسة علیه في الفق

".الطرفان على تمدید هذا الأجل
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نّ شكل اقتراحات أو توصیات للأطراف الّذین قد یأخذوا بها أو یرفضونها، ذلك أعلى الحلول 

.1زاعالوسیط لیس له أي سلطة قانونیة أو تنظیمیة أو عقدیة على أطراف الن

خصائص الوساطة:ثانیا

هو تدخل الشخص من الغیر و هو الوسیط ا الوساطةمن أهم الخصائص التي تتمیز به

.الذي یكون ضمن قائمة الوسطاء و حسب الشروط الواجب توافرها

:في قائمة الوسطاءالوسیط لتدخ-1

، بتدخل طرف ثالث الهیئة المستخدمةزاع عن إطار یتمیز أسلوب الوساطة بخروج الن

بینها لا تربطه أیة علاقة "الوسیط"ى نه، یسمزاع یتفقان على تعییأجنبي عن أطراف الن

متع یتزاع، و كل المعلومات من طرفي النزاع الجماعي، وتقدم له محاولة تسویة النل

من 4/2وذلك من خلال ما نصت علیه ، 2بصلاحیات واسعة في مجال الحصول علیها

"هاكر على أنسالف الذ08-23قانون رقم  یختار باتفاق مشترك بین الأشخاص ...:

."زاع الجماعيالوسطاء، ویتمثل في اقتراح تسویة ودیّة للنجین في قائمةالمندر 

:الشروط الواجب توافرها في الوسیط-2

یتم :"سالف الذكر على أنه08-23من القانون رقم 29هو ما نصت علیه المادة و 

وني والاجتماعي اختیار الوسطاء من بین الشخصیات المعترف بكفاءتها في المجال القان

".الانصافالعدالة الاجتماعیة و التزامها بمبادئ في استقامتها و حیادتها وخیرتها و طتها سلو 

یحدد مهام الوسطاء 363-23من مرسوم تنفیذي رقم 13هو ما أكدته نص المادة و 

مع :"هم على أنهأتعابعمل وكذا كیفیات تعینهم و في مجال تسویة النزاعات الجماعیة لل

المعمول بیها، یتم تعین الوسیط من بین الشخصیات ةالتنظیمیو مراعاة الأحكام التشریعیة

مجالات القانونیةفي الو الخبرالكفاءة و لها بالنزاهة و معترف التي تتمتع بسلطة معنویة و 

.394أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص -1

العلوم موزاوي علي، التفاوض الجماعي كأداة لتسییر علاقات العمل، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق و -2

.450، ص 2021السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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.1"تسویتهالى حل النزاعات الجماعیة للعمل و كذا القدرة عوالاقتصادیة والاجتماعیة و 

اللجوء للوساطةإجراءات :ثالثا

ملیة الوساطة بمرحلة التي یتولى الوسیط إدارتها، وتتم بحضور طرفي النزاع عتمر

،لحسم الخلافوإجراء التحقیقات اللازمة ،الجماعي للعمل من خلال عقد جلسات الاستماع

بالحوار وتتمثل مهمة الوسیط في مساعدة أطراف النزاع الجماعي على حل الخلاف 

مناسبة الهم أي قرار أو حل بتقدیم الاقتراحات لا یحق للوسیط أن یفرض علیوالتشاور 

.وتدوین نتائجها

عرض النزاع على الوساطة-1

:عقد جلسات الاستماع-أ

في حالة عدم ":سالف الذكر على أنه08-23من قانون رقم 14مادة تنص ال

المصالحة الكلیة أو الجزئیة، یعرض النزاع الجماعي للعمل وجوبا على إجراء الوساطة في 

محضر الغیاب أو عدم المصالحة، یوم عمل التي تلي تاریخ)15(الخمسة عشر أجل 

تعین وسیط باتفاق مشترك من على طرفي النزاع الجماعي للعمل في هذه الحالة، یجبو 

."أدناه38ئمة المذكورة في المادة بین القا

، الذي یحدد مهام 363-23تنفیذي رقم من مرسوم 02المادة هو ما أكدته و 

، حیث تنص 2طاء في مجال تسویة النزاعات الجماعیة للعمل وكیفیات تعیینهم وأتعابهمالوس

تتمثل مهمة الوسیط في تقدیم اقتراحات لطرفي النزاع الجماعي للعمل في شكل ":أنهعلى 

مصالحة الكلیة أو توصیات معللة للتوصیل إلي تسویة ودیة لنزاعهما في حالة عدم ال

."الجزئیة بینهما

، یحدد مهام الوسطاء في مجال تسویة 2023أكتوبر 17، مؤرخ في 363-23من مرسوم تنفیذي رقم 13مادة -1

.2022أكتوبر، 18صادرة في 67م، ج ر عدد هعمل و كذا كیفیات تعینهم و أتعابالنزاعات الجماعیة لل

، یحدد مهام الوسطاء في مجال تسویّة النّزاعات الجماعیّة 2023أكتوبر 17، مؤرخ في 363-23نفیذي رقم مرسوم ت-2

.2023أكتوبر 18في ةصادر ، 67ر، عدد .عیینهم وأتعباهم، جللعمل وكذا كیفیات ت
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سلیم ملف النزاع الجماعي للوسیط، مرفق بمحضر عدم المصالحة أو الغیاب یتم ت

في هذه الحالة لا بهدف مباشرة إجراءات الوساطة، و من قبل مفتشیة العمل المختصة إقلیما

ا خلال الآجال في حالة تقاعسه في أداءهمه سوى قبول المهام المنوطة به و یكون أما

تلقیه ملف النزاع یتم استخلافه بوسیط آخر مدرج في أیام من)10(هي المحددة قانونیا و 

"سالف الذكر على أنه 08-23من قانون رقم 17هو ما تضمنته مادة و ، 1قائمة الوسطاء

یعرض الوسیط اقتراحات على الأطراف لتسویة النزاع في شكل توصیات معللة في أجل 

."بالنزاع الجماعي للعملف المتعلق أیام عمل من تاریخ استلام المل)10(أقصاه عشرة 

یعرض "سالف الذكر بأنه 363-23من المرسوم التنفیذي رقم 7مادة النصت 

الوسیط اقتراحات مكتوبة لتسویة النزاع الجماعي للعمل، في شكل توصیات معللة، في أجل 

".أیام عمل من تاریخ استلام الملف المتعلق بالنزاع الجماعي للعمل)10(أقصاه عشرة

لبحث او ،لوسیط بعقد جلسات للاستماع إلى الطرفین من أجل فتح قنوات الحوارقوم ای

أو من تكون مشتركة یحضرها كلا الطرفین، هذه الجلسات قدعن أرضیة للتوفیق بینهما، و 

یهما بأیة وسیلة متاحة قانونا، في حالة تعذر ذلك یتم الاستماع إلانفرادیة، و بصفة یمثلهم أو 

.2طرفي النزاعه الجلسات بالتشاور بین الوسیط و ان عقد هذزمیتم تحدید مكان و و 

:تإجراء التحقیقا-ب

:الوثائقفي التحقیق -1.ب

المذكرات مهما كانت ي النزاع إفادته بجمیع الوثائق و یمكن للوسیط أن یطلب من طرف

من شأنها أن تساعده طبیعتها سواء المحاسبة أو الاقتصادیة أو الإحصائیة أو الإداریة

العلوم القانونیة مجلة ، "المركز القانوني للوسیط في مجال تسویّة النزاعات الجماعیّة للعمل"مخلوف باهیة، -1

.324، ص 2024، جامعة زیان عاشور، جلفة، 1، العدد والاجتماعیة

.324، ص نفسهمخلوف باهیة، مرجع -2
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.1انجاز مهامهفي

یؤهل "سالف الذكر على أنه08-23من قانون رقم 16هو ما نصت علیه مادة و 

ضع الاقتصادي التحریات للاطلاع على الو حدود مهمته، لإجراء التحقیقات و الوسیط في

یمكنه أن یطلب من معنیین بالنزاع الجماعي، و وضعیة العمال الللهیئة المستخدمة و 

الوثائق أو المعلومات ذات الطبیعة الاقتصادیة أو المحاسبة أو الأطراف إفادته بجمیع

."اریة التي تساعده في انجاز مهمتهالإحصائیة أو المالیة أو الإد

التحقیق على الأماكن -2.ب

طلاع عن الأوضاع لتنقل إلى أماكن العمل من أجل الایمكن أن یقوم الوسیط با

، ىأجل الاستماع إلى أطراف أخر أو من،فیهالبالهیئة المستخدمة و ظروف العمالمتعلقة

.2نیة الإعلام المسبق لطرفي النزاعیلتزم الوسیط قبل إجراء هذه التحقیقات المیداو 

الاستعانة بأي شخص أو جهة-2

كذا بأي شخص مؤهل، أداء مهامه الاستعانة بالخبراء و یمكن أن یلجأ الوسیط بصدد 

من 16/3مادة الالمختصة إقلیما حسب ما أكدته كما یمكن له طلب مساعدة مفتشیة العمل 

..سالف الذكر على أنه08-23قانون رقم  كذا بأي یمكنه أن یستعین بالخبراء، و و ."

.."..شخص مؤهل

:تقدیم الاقتراحات-2

ر والتوافق، یعمل الوسیط على مساعدة طرفي النزاع الجماعي على حسم النزاع بالحوا

لیس له مركز ، إذ معینال أن یفرض علیهم حلا أو قرارلا یمكن في أي حال من الأحواو 

لا المحكم، فالوسیط إذن تتمثل مهمته الأساسیة في عرض الاقتراحات التي توصلالقاضي و 

یقوم بعرض اقتراحات مكتوبة إلیها من خلال جلسات الاستماع والتحریات التي أجرها، و 

الإطار القانوني للوساطة كألیة مستحدثة للتسویة الودیة لنزاعات العمل "مسیكة محمد الصغیر، بركات ریاض،-1

، كلیة الحقوق والعلوم 09، العدد في العلوم القانونیة والسیاسیةمجلة الباحث الأكادیمي، "الجماعیة في الجزائر

.74، ص 2022السیاسیة، جامعة أفلو، الأغواط، 

.325مخلوف باهیة، مرجع سابق، -3
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و ذلك في ، 1إرسالها لطرفي النزاعلتسویة النزاع الجماعي تأخذ شكل توصیات معللة یتم 

أیام عمل تسري من تاریخ استلام ملف النزاع المرسل إلیه من مفتشیة العمل 10أجل أقصاه 

أیام عمل على الأكثر بموافقة 08المختصة إقلیما، مع إمكانیة تمدید هذا الأجل إلى 

.2المختص عملإرسال اقتراحاته كتابیا إلي مفتشة الكما یقوم الوسیط أیضا الطرفین 

نتائج الوساطة:رابعا

:رفضهاأوبقبولها تكون نتائج الوساطة إما 

:الوساطةقبول-1

ویقوم بإنهاء النزاع بین الطرفین في حالة قبولهما لما قدمه ،ینجح الوسیط في مهمته

وما ،من توصیات، وعندئذ یجب أن یقوم الوسیط بإثبات ما قبله الأطراف من بین التوصیات

بلوه وسبب الرفض، ویجب أن یوقع الطرفان والوسیط على الاتفاقیة التي توصلوا إلیها لم یق

3.في سبیل إنهاء النزاع، حیث أن الوسیط لا یصدر قرارا ملزما بل مجرد توصیات

:الوساطةرفض-2

في حالة ما إذا انتهت الوساطة بالفشل رفض الطرفین أو أحدهما التوصیة التي 

رق الودیة لتسویة النزاع الطأخرا اللجوء إلى التحكیم باعتباره مقدمها الوسیط، یمكن له

سالف الذكر على 08-23من القانون رقم 18/4حسب ما نصت علیه المادة ،الجماعي

في حالة فشل إجراء الوساطة، یمكن طرفي النزاع الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم :"أنه

المشرع لم یشأ أن یحدد للطرفین أنحیث".كما هو منصوص علیه في أحكام هذا القانون

.76مسیكة محمد الصغیر، بركات ریاض، مرجع سابق ص -1

سل الوسیط اقتراحات مكتوبة في یر "سالف الذكر على أنه 08-23من قانون رقم 31حسب ما نصت علیه مادة -2

أیام عمل من تاریخ استلام الملف )10(شكل توصیات معللة إلى طرفي النزاع لتسویته في أجل أقصاه عشرة 

.المتعلق بالنزاع

."أیام عمل، على الأكثر، بموافقة الطرفین المعنیین)8(ویمكن تمدید هذا الأجل بثمانیة 

عات العمل الفردیة و الجماعیة في المؤسسة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة نزاغلوم رمیساء، سیساوي لیلیا،-3

.54ص،2022، قالمة،1945ماي08الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
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لم یمنح  الوسیط سلطة إعطاء لرفض أو قبول التوصیة المقترحة و المتنازعین مدة معینة 

.1العدول عن الرفضلكي یقوم بمراجعة موفقة و مهلة لمن رفض التوصیة 

نيالمطلب الثا

حكیمالت

عات التي تنشأ از نحسم اللجأ إلیها الأفراد من أجلیحكیم من الوسائل التي یعد الت

عات بطریقة ودیة از یة خاصة في كونه یساعد على فض النبینهم، بحیث یتسم التحكیم بأهم

، یمكن لجوء )الأولالفرع(لاقات القائمة بین أطراف النزاع وسلمیة للمحافظة على الع

تحكیم وهو ما أعطى لهیئات ال، )الفرع الثاني(أو وجوبیة اختیاریةالأطراف إلیه بصفة 

ه ر قر الوصول إلى إصدار حمكها وفق ما التي تمكنها من، )الفرع الثالث(صلاحیات ال

).الفرع الرابع(القانون 

لالفرع الأو

حكیمالتتعریف

وكإجراء أكد المشرع على ضرورة اللجوء إلى التحكیم كآلیة لفك النزاع الجماعي

، حیث عرف التحكیم في المادة زاععلاجي وذلك بعد استنفاذ الطریقتان السابقتان لفض الن

كیفیة لتسویة النزاعات الجماعیة "سالف الذكر على أنه08-23رقم، من قانون4/3

"المحكّم"للعمل، بعد اتفاق قطعي لكل من طرفي النزاع، وتنطوي على تدخل الغیر یدعى 

لمدنیة وذلك تطبیقا للقواعد العامة للتحكیم المنصوص علیها في قانون الإجراءات ا

".والإداریة

یمكن أن یكون التحكیم إلزامیا وفق الأشكال والشروط التي یحددها هذا القانون، 

.بحسب الحالة، أمام اللجنة الوطنیة للتحكیم أو اللجنة الولائیة للتحكیم

."تتمثل المهمة الأساسیة للتحكیم في إصدار حكم في شكل قرار تحكیمي

، كلیة الحقوق، مجلة العلوم الإنسانیة، "الوساطة كطریقة مستحدثة لتسویة نزاعات العمل الجماعیة"الصدیق ریكلي، -1

.282ص ،2015، سنة 44، الجزائر، العدد1قسنطینةجامعة
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حكیم عن طریق تفویض المحكم أو هیئة التحكیم عرفت المادة أعلاه أنه یتم الت

ومنحه سلطة النظر في المنازعة القائمة أو التي ستنشأ وذلك بعد اتفاق بین الأطراف 

.1إجراءاتهبطئالمتنازعة وعزوفهم عن اللجوء إلى القضاء لتجنب 

یقوم التحكیم بحسم النزاع بشكل متمیز من مقتضیات الإجراءات القضائیة أمام 

اكم، ویكاد أن یكون اللجوء إلیه أمرا حتمیا باعتباره الوسیلة الأخیرة لتسویة النزاع سلمیا المح

.2قبل أن یتطور إلى الحل الغیر السلمي أي اللجوء إلى الإضراب

انيالفرع الث

حكیمأنواع الت

حكیم تتمثل أنواع التسالف الذكر، 08-23من قانون 4/3إلى نص المادة بالرجوع 

تعذر ذلك تتولى وإذا م الاختیاري یتم بتشكیل الهیئة التي تعود إلى أطراف النزاع في التحكی

ف عرض النزاع على هیئة والتحكیم الإجباري یكفي طلب أحد الأطرا،)أولا(المحكمة تعینها

أو الوطنیة التي تفصل في النزاعات الجماعیة المتعلقة بالمستخدمین الذین الولائیةالتحكیم

لاضراب والقرارات التي تصدرها هذه اللجان هي قرارات نافذة من الجهات یمنع علیهم ا

).ثانیا(القضائیة المختصة

حكیم الاختیاري الت:أوّلا

بعد اتفاق قطعي لكل من "...سالف الذكر على 08-23من قانون 4/3تنص المادة 

...".المحكّم"طرفي النزاع، وتنطوي على تدخل الغیر یدعى 

من20ه المشرع الجزائري في مادة هو المبدأ الذي كرسیم الاختیاري یعتبر التحك

عندما یتفق الطرفان على عرض "التي تنص على أنهكرسالف الذ08-23قانون رقم 

نزاعهما على التحكیم، بعد فشل محاولتي المصالحة والوساطة، تطبق أحكام قانون 

1-Zahi Amour "les procédures de règlement des conflits collectifs de travail d’après la

loi N 90-02 de février 1990 " Revue Algérienne des sciences juridiques, Economique

et politique, N 04 ,1990, p771.

.168ك نوال، مرجع سابق، ص ملو -2
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ع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص الإجراءات المدنیة والإداریة المتعلقة بالتحكیم، م

."علیها في القانون

سالف الذكر 02-90من قانون رقم 13/1المادة وهو نفس المبدأ الذي نصت علیه 

في حالة اتفاق الطرفین على عرض خلافهما على التحكیم تطبیق المواد من "على أنه

الأحكام الخاصة في الإداریة مع مراعاةمن قانون الإجراءات المدنیة و 454إلى 442

".هذا القانون

زاع في اختیار اللجوء إلى التحكیم، بموجب نأطراف الالمواد حریة تثبت هذه فعلیه، 

.1تفاق الجماعيالااتفاق یبرم بعد نشوب النّزاع أو بمقتضى شرط في

على 1006المادةفي تنص حیث 092-08قانون رقم ه المشرع فيوهو ما أخذ ب

شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها، ولا یمكن لكل"أنه 

یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهلیتهم، ولا یجوز 

للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم ماعدا في علاقاتها الاقتصادیة الدولیة أو في 

."إطار الصفقات العمومیة

حكیم الإجباريالت:ثانیا

یمكن أن یكون التحكیم "سالف الذكر على أنه 08-23من قانون 4/3نصت المادة 

...".إلزامیا وفق الأشكال والشروط التي یحددها هذا القانون

-23من قانون رقم 71هذا المبدأ بموجب نص المادة رع الجزائري كرس المشكما 

تحكیم في البث جنة الولایة للنة الوطنیة واللتختص اللّج"سالف الذكر على أنه 08

ة للعمل المتعلقة بالمستخدمین اللذین یمنع علیهم اللجوء إلى الإضراب النزاعات الجماعی

، المجلد مجلة معارف، "التنظیم القانوني لممارسة حق الإضراب وفقا لأحكام قانون العمل الجزائري"بوسعیدة دلیلة، -1

.87، ص 2010، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند ولحاج، البویرة، 09، العدد 05

صادرة ، 21لمدنیة والإداریة، ج ر عدد ، یتضمن قانون الإجراءات ا2008فري فی25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

، یتضمن قانون الإجراءات2022جویلیة 12، المؤرخ في 13-22، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008أفریل 23في 

.2022جویلیة 17صادرة بتاریخ 48المدنیة والإداریة ج ر عدد 
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وكذا النّزاعات الجماعیة للعمل التي تمتد، إلى عدة ولایات أو إلى كامل التراب الوطني أو 

المنصوص علیها في أحكام على المستوي الولائي التي تعرض علیها ضمن الشروط

أعلاه حول المسائل والاقتراحات المدوّنة في المحضر الذي یثبت إما فشل 70المادة 

."المصالحة أو الوساطة

اللجوء إلى التحكیم الإجباري بقوة القانون أي لا یحتاج إلى اتفاق مشترك ومنه یتم

بتحدید شروط اللجوء إلیها، وتشكیل هیئة تنظیمه قانونا ق أو لاحق لنشوء النّزاع، بل یتممسب

للجنة التحكیم وتقریر الصفة الإلزامیة لقراراتها وبالرجوع إلى المواد أعلاه، یتمّ اللجوء إلى ا

.1الوطنیة للتحكیم

الفرع الثالث

تعیین المحكمین

اللجوء إلى التحكیم كآلیة لفك النزاع المشرع الجزائري على ضرورة رغم تأكید 

العمالیة بل أحال على قانون لم یفرض إجراءات تخص طبیعة النزاعات إلا أنه ، الجماعي

حیث حول ، 2الإجراءات المدنیة والإداریة كل المسائل التي تخص عملیة اختیار المحكمین

، في اعتماد الإجراءات المدنیة و الإداریة )أولا(المشرع صلاحیات واسعة لهیئات التحكیم 

.)ثالثا(وفقا لقواعد القانون قرار التحكیم وتنفیذالوصول إلى إصدار، التي تمكنها من)ثانیا(

تنص على 1008فبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن المادة 

یثبت شرط التحكیم تحت طائلة البطلان بالكتابة في الاتفاقیة الاصلیة أو في الوثیقة ":أنه

من شرط التحكیم تحت طائلة تعیین المحكم أو المحكمین التي تستند إلیها، یجب أن یتض

."أو تحدید كیفیات تعیینهم

العمل مقدمة لطلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة معاشو فطة، محاضرات في منازعات-1

.15، ص 2023الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.97، ص 2000بعلي محمد الصغیر، تشریع العمل في الجزائر، دار العلوم للنشر، عنابة، -2
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صلاحیات ومهام المحكمین:أولا

المخولة للمحكمین غیر محصورة في قانون معین ولا توجد أي تعتبر الصلاحیات

كن ي یمذنوع الالإشارة إلى الصلاحیات والسلطات المخولة للجان وهیئات التحكیم، ولا إلى 

وهو ما جعل أطراف القانون الاتفاقي یعتمدون على التفسیر ،أن تتكفل وتعمل على تسویتها

المنطقي للأشیاء، وهو ما أعطى لهیئات التحكیم صلاحیات واسعة ومطلقة في اعتماد 

.1السبل التي تمكنها من الوصول إلى إصدار حكمها وفق قواعد القانون

المتعلق بتشكیل 418-90وم التنفیذي رقم من المرس18و17كما نجد المادتین 

، تنصان على التوالي على وجوب سماع اللجنة لممثلي العمال 2اللجنة الوطنیة للتحكیم

وأصحاب العمل الإطراف في النزاع، والثانیة تنص على إمكانیة استعانة اللجنة بخبرة 

الحریات الضروریة شخص أجنبي بإمكانه مساعدته في أعماله إضافة إلى إمكانیة القیام ب

.لمعرفة ظروف النزاع

وقیاسا على صلاحیات الوسیط المشار إلیها سابقا فإن لهیئة التحكیم كافة 

الصلاحیات والإمكانیات اللازمة التي تساعدها في الحصول على المعلومات المفیدة 

إلى والاطلاع على التقاریر والمحاضر والآراء التي یبدیها كل طرف كما یمكنه الاستماع

الشهود وتعیین خبراء لتحلیل الأوضاع المالیة والمهنیة والقانونیة من أجل الإحاطة الشاملة 

.3بمجریات وخلفیات النزاع

إجراءات التحكیم:ثانیا

لتسویة كآلیةبالرغم من تأكید المشرع الجزائري على ضرورة اللجوء إلى التحكیم 

تخص بطبیعة النزاعات العمالیة، بل أحالها إلى النزاعات الجماعیة، إلا أنه لم یفرد إجراءات 

زعات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة قدوري محمد، مبروكي محمد، آلیات تسویة منا-1

.32، ص 2019الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

، یتعلق بتشكیل اللجنة الوطنیة للتحكیم المختصة في 1990دیسمبر 22، مؤرخ في 418-90مرسوم تنفیذي رقم -2

.1991جانفي 05في ة، صادر 01ر عدد .جماعیة للعمل وتنظیمها وعملها، جمیدان تسویة النزاعات ال

.33قدوري محمد، مبروكي محمد، مرجع سابق، ص -3
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-23من قانون رقم 20، حسب ما نصت علیه المادة 1قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

...سالف الذكر08 بالتحكیم، تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتعلقة"

...".وناصة المنصوص علیها في هذا القانخمع مراعات الأحكام ال

تطبق "، نصت على أنهنون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا1019وفقا للمادة 

على الخصومة التحكیمیة الآجال والأوضاع المقررة أمام الجهات القضائیة ما لم یتفق 

".الأطراف على خلاف ذلك

یجب على الطرفین "على أنه سالف الذكر 08-23من قانون رقم 21تنص المادة 

ضور أمام المُحكّم، ویكمن أن یمثلهم ممثل مفوّض قانونا، یجب تمثیل كل شخص الح

".معنوي طرف في النزاع الجماعي للعمل بممثل قانوني

على أطراف النزاع الحضور أمام الهیئة التحكیمیة بعد استدعائهم لتقدیم یتعین 

عه ومستنداته قبل الوثائق والمعلومات الأزمة، ویجب في كل الحالات على طرف تقدیم دفا

على ما على الأقل، وإلا فصل المحكم بناءیوما )15(انقضاء أجل التحكیم بخمسة عشر

قدم إلیه خلال هذه الآجال، وبالنسبة لإجراءات التحقیق والبحث وتحریر المحاضر والتقاریر، 

أن فیجوز لأعضاء هیئة التحكیم المشاركة في إعدادها، ما لم یكن هناك اتفاق بینهم على

ما وهو ، 2یقوم أحدهم بالمهمة، أو تحدد اتفاقیة التحكیم ذلك، أو یقوم أحد الأعضاء بذلك

.من قانون الإجراءات المدنیة الملغاة02فقرة 446نصت علیه المادة 

یجب على كل "على أنه سالف الذكر09-08نون رقم من قا1022تنص المادة 

على یوما )15(ل التحكیم بـخمسة عشر طرف تقدیم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أج

".لى ما تقدم إلیه خلال هذه الآجالوإلا فصل المحكم بناء ع،الأقل

.133أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص -1

سلیماني حبیبة، منازعات العمل الجماعیة وسبل تسویتها في التشریع الجزائري، دون طبعة، دار الخلدونیة، الجزائر، -2

.37، ص 2005
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تنفیذ قرار التحكیم:ثالثا

وتكون هذه القرارات متضمنة لعرض موجز لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم كما یجب أن 

یخ صدور القرار، محكم وتار تكون مسببة، وهذا دون إغفال مجموعة من البیانات كاسم ال

.1أسماء الأطرافومكان إصداره، و 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قرارات التحكیم النهائیة أو الجزئیة عند النظر في 

قابلة للتنفیذ بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدر قرار التحكیم في نطاق اختصاصها، 

ة، ویمكن لأي طرف الحصول على مسؤول بعد إیداع الحكم الأصلي في عهدة المحكم

تنفیذي وحكم رسمي واجب النفاذ بحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة ولا یتم 

.2الاحتجاج بقرارات التحكیم تجاه الغیر

منه نجدها تخرج عن 13المادة ر فيسالف الذك02-90بالرجوع إلى قانون رقم 

الطرفین الذین التحكیم یفرض نفسه علىأن قرار "ذه القاعدة العامة بحیث تنص علىه

."یلتزمان بتنفیذه

فمن خلال هذه الفقرة نستخلص بأن قرارات التحكیم في منازعات العمل الجماعیة 

أمر أو حكم من المحكمة المختصة تكون قابلة للتنفیذ بمجرد النطق بها، دون الحاجة إلى

.3نظرا لطبیعة وخصوصیة المنازعة العمالیة

لرینونة إكرام فاطمة الزهراء، طرق تسویة منازعات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -1

.42، ص 2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن بادیس، مستغانم، 

:كیم البیانات الآتیةیتضمن حكم التح"، على أنه 09-08من قانون رقم 1028نصت المادة حیث-

اسم ولقب المحكم والمحكمین، -1

تاریخ صدور الحكم،-2

مكان إصداره،-3

أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمیة الأشخاص المعنویة ومقرها الاجتماعي،-4

".أسماء وألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد الأطراف، عند الاقتضاء-5

.38سلیماني حبیبة، مرجع سابق، ص -2

.110أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص -3
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التي تنص سالف الذكر،09-08قانون رقم من 1035/1نص المادة ومن خلال

یكون حكم التحكیم النهائي أو التحضیري قابلا للتنفیذ بأمر من رئیس المحكمة "على أنه

التي صدر في دائرة اختصاصها، وجود أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف 

".الذي یهمه التعجیل

أن الحكم التحكمي الصادر عن هیئة التحكیم، سواء كان وما یفهم من هاته المادة

نهائي أو جزئي أو تحضیري لا یكون قابلا للتنفیذ إلا بموجب أمر یصدر عن رئیس 

.المحكمة الصادرة في دائرة اختصاصها هذا الحكم

حیث یقوم الطرف الذي یهمه الأمر أن یقوم بالتعجیل في إیداعه لأصل الحكم 

حكیم لدى رئیس أمناء الضبط في المحكمة التي یقع في دائرة الصادر عن هیئة الت

.اختصاصها

من نفس القانون، بعد أن یقوم الطرف الذي یهمه 1035ادة یفهم من نص الم

التعجیل، بإیداع أصل الحكم التحكمي لدى رئیس أمانة الضبط في المحكمة التي یقع في 

ه أحد الأطراف، أن یسلم له نسخة دائرة اختصاصها، یقوم هذا الأخیر وفي حال طلب من

.1رسمیة لهذا الحكم ممهورة بالصیغة التنفیذیة

سعید نور الدین، رحمین صلاح الدین، التحكیم كوسیلة لتسویة نزاعات العمل في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -1

.43، ص 2017شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة أخضر، الوادي، 
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الفصل الثاني

لتسویة النزاعات الجماعیة للعملیة ضاغطةلإضراب كآلا

اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب كوسیلة للضغط، مُنحت للعمال من قبل یعد 

70، الذي نص في المادة 20201سنة المؤسس الدستوري، وذلك تكریسا للتعدیل الدستوري ل

...".القانونالحق في الإضراب معترف به، ویمارس في إطار"أنه على منه

وتفشل في حل النزاع الجماعي ،كثیرا ما تؤدي الطرق السلمیة إلى طریق مسدود

الذي یفتح المجال للجوء إلى الإضراب كآلیة ضاغطة ومشروعة، فإذا كان الإضراب من 

تي حُظیت باهتمام الدساتیر والقوانین كلما تعرضت مصالح العمال للخطر، إلا الحقوق ال

.2لهیئة المستخدمة والمجتمع والعمالعلى ات هذا الحق بشكل لا یعود بالضرر أنها ضبط

أو العمال مات النقابیة ل غیر السلمیة التي تباشرها المنظیعتبر الإضراب من الوسائ

هددة، وذلك بعد استنفاد الإجراءات الإجباریة للتسویة الودیة عندما تكون مصالحهم المهنیة م

لآلیات التي ة حقهم في الإضراب ضمن الشروط واوفشلها، یمكن للعمال اللجوء إلى ممارس

ن في مواده مدى شرعیة حق سالف الذكر، بیّ 08-23رقم صدر قانون، حددها القانون

الحالات والقطاعات التي یمنع أو یقید ، كما بین)المبحث الأول(الإضراب وشروط ممارسته

جعل له طرقا لتسویته من أجل الفصل فیه بصفة نهائیة و ، بفیها اللجوء إلى الإضرا

.)المبحث الثاني(

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -1

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82ر، عدد .، ج2020استفتاء أول نوفمبر سنة 

.170ملوك نوال، مرجع سابق، ص -2
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المبحث الأول

الإضرابحق مفهوم 

یعتبر الإضراب من المسائل التي حضت بعنایة من قبل الهیئات التشریعیة، حیث 

في القوانین العمالیة الحدیثة، التي أحاطته بحمایة قانونیة من مختلف یبدو الاهتمام به بارزا 

الجوانب، ووضعت له عدة تنظیمات قانونیة، الهدف منها ضمان ممارسة هذا الحق في 

ظروف عادیة و سلمیة، دون المساس بحقوق، و ممتلكات أصحاب العمل من جهة، و دون 

بالنسبة العمل یة، و دون المساس منصب المساس بالمصالح الحیویة للمجتمع من جهة ثان

بذلك یعد الإضراب وسیلة جماعیة خطیرة كونها ،)الأولالمطلب(1للعمال من جهة ثالثة

ونظرا لأهمیته تم الاعتراف به ،تعرقل خدمات المرفق العام التي تكفلها الدولة للأفراد

.)المطلب الثاني(كضمانة تكفل ممارسته في الإطار القانوني 

لمطلب الأولا

التعرف بحق الإضراب

یعتبر الإضراب حق من الحقوق الدستوریة والنقابیة التي یكفلها ویحمیها القانون 

ویثبتها بصفة منفردة للعامل، وذلك بهدف تحقیق مطالبه المهنیة كوسیلة للضغط على الهیئة 

ي بصورة إن التوقف عن العمل من جانب المضربین لا تأت، )الفرع الأول(المستخدمة

تحقیقها، لواحدة، بل تختلف باختلاف غایة المضربین ومكان عملهم والمطالب التي یهدفون 

لذا عرفت الممارسات العملیة للإضراب عدة أنواع بعضها مشروع والآخر غیر مشروع 

).الفرع الثاني(

بعة الرابعة، دیوان أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، الط-1

.137، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الفرع الأول

تعریف حق الإضراب

، وهو )أولا(كل جماعيیعرف الإضراب على أنه رفض الاستمرار في العمل بش

یخضع حق الإضراب ، بذلك )ثانیا(وسیلة یلجأ إلیها العمال للدفاع عن مصالحهم المهنیة

.)ثالثا(لهدف حل النزاع القائمإلى نظام قانوني في التشریع الجزائري

للإضرابالتعریف اللغوي:أولا

أي كففت أضربت عن الشيء،:الإضراب لغة هو الكف و الإعراض، فیقالبیقصد 

وا عن العمل حتى تجاب مطالبهم، أضربوا عن العمل، أي كف:یقالوأعرضت عنه، و 

.1الإعراض عن القیام بعمل معین:أضرب في العرف تعنيوالإضراب مصدره أضرب، و 

للإضراب التعریف الاصطلاحي:ثانیا

دیة، متناع عمال أو فریق منهم عن العمل بطریقة منظمة وإراایعرف الإضراب بأنّه 

وممارسة الضغط لتحقیق مطالبهم المهنیة والاقتصادیة، والاجتماعیة، وهو حق مشروع 

.فاع على مطالبهم، وتحقیق مطالبهمیمارسونه للد

التوقف الجماعي عن العمل بصفة إرادیة وبقرار "الإضراب على أنهكذلكیعرف

لطة العامة مدبر ومحضر من طرف العمال، بهدف الضغط على أصحاب العمل أو الس

قصد إجبارها على الخضوع لتلبیة مطالبهم أو إیجاد حل لنزاع قائم بینهم وبین صاحب 

.2"العمل

للإضراب التعریف القانوني:ثالثا

مادة الفي هعرففلأول مرة في مجال العمل،لإضرابتعریفا لأدرج المشرع الجزائري 

قف جماعي ومتفق علیه عن هو تو ":هسالف الذكر على أن08-23رقم من قانون 42

.53، ص 2001عزة عجان، المفضل قاموس عربي للتلامیذ والطلاب، دار هومة، الجزائر -1

عبد الناصر، محاضرات في منازعات العمل مقدمة لطلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص القانون الخاص، بلمیهوب -2

.38-37، ص ص2023لعلوم السّیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق وا
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العمل بهدف تلبیة مطالب اجتماعیة ومهنیة محضة، یقرره العمال الأجراء أو الأعوان 

بما یتوافق مع المنصوص علیها في هذا القانون و العمومیون وفقا للأحكام والإجراءات

یة متطلبات نشاط المؤسسة واستمراریة الخدمة العمومیة، بعد استنفاذ الإجراءات الإجبار 

للتسویة الودیة للنزاع وطرق التسویة الأخرى المحتملة المنصوص علیها في الاتفاقات 

."الجماعیة للعمل

توقف إرادي عن العمل لتدعیم مطالب مهنیة هوالإضرابمما سبق یمكن القول أن

من أجل تحسین وذلك لاتفاقیات الجماعیة في إطار انصوص قانونیة أو موجب مقررة ب

.ظروف العمل

الفرع الثاني

أنواع الإضراب

ضراب من الحقوق الأساسیة التي یلجأ إلیها العمال في حالة عدم تحقیق یعتبر الا

نوعین منها الإضراب المشروع وهو الذي شرع فیه یمكن أن یكون الاضراب نتائج مطالبهم، 

غیر الإضراب كما یمكن أن یكون ، )أولا(المشرع حمایة العمال من كل ضغط أو تهدید

).ثانیا(یاقانونینمحمینو مشروع بحیث یعتبر إضراب غیر قانوني أي العمال لا یكون

الإضراب المشروع:أولا

ي تتوافر فیه الشروط یعرف الإضراب المشروع على أنه الإضراب القانوني الذ

ه یحمى القانون حق الإضراب الذي ، على أنة المنصوص علیها قانونالموضوعیالإجرائیة و 

قد كفل  یقطع الإضراب، الذي شرع فیه، و مع احترام أحكام هذا القانون، كما لایمارس

، ومن 1هدید أو ضغط أو تجاوزحمایة ممارسیه من كل تضراب و المشرع الجزائري حمایة الإ

:أبرزها ما یلي

.53لرینونة إكرام فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -1
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:الإضراب التقلیدي-1

ن التضامبه یقصد و من أكثر أشكال الإضراب انتشارا، الإضراب التقلیدي یعد 

العمالي في المطالبة بالحقوق المهنیة، والاجتماعیة، بحیث ینقطع العمال المضربین في 

وقت واحد عن العمل تاركین بذلك موقع العمل، أو یمتنعون عن الالتحاق بطریقة محكمة، 

.ومنظمة ومدروسة مسبقا من حیث الكیفیة والمدة

ي النقابین أو الممتحنین وهم على العموم ممثلفتتبنى مجموعة من العمال الإضراب 

لهذا الغرض، وتقوم هذه المجموعة بإقناع وحمل باقي العمال على المشاركة في الإضراب 

استعمال كالتهدید واحتلال أماكن العمل و ماعدا ما كان منها ممنوعا ،مستعملین كل الوسائل

.1العنف

:لدائريالإضراب ا-2

ي النشاط عن طریق المراعاة الدقیقة بالزیادة والتصعید فدائريیتمیز الإضراب ال

لجمیع الإجراءات الإداریة، التي یتمسك بها العمال المضربون مما یؤثر سلبیا على علاقة 

تتمثل في عدم إتمام الإجراءات دائریةكما قد یتخذ الإضراب صیغة المستخدم بعماله،

.2الإداریة خلال الاحتجاجیة مع بقاء النشاط الأساسي للمضربین مستمر

الإضراب غیر المشروع:ثانیا

یعرف الإضراب غیر المشروع أنه إضراب غیر قانوني، بحیث لا یحترم القواعد 

08-23رقممن قانون4نص المادة أشكالهحددت، حیثالشروط القانونیةالإجرائیة، وكذا 

:لذكرسالف ا

خلیفي عبد الرحمن، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -1

.67، ص 2008

.69ص جع سابق، خلیفي عبد الرحمن، مر -2
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:الإضراب المفاجئ-1

على أنسالف الذكر 08-23ون رقم من قان4/6عرفه المشرع الجزائري في المادة 

إضراب دون إیداع إشعار مسبق ودون مراعات الإجراءات المسبقة :الإضراب المفاجئ"

."لتسویة النزاعات الجماعیة للعمل

نة ولمدة قصیرة دون مغادرة أماكنبحیث یتوقف العمال عن العمل بصفة غیر معل

، فهذا النوع من الإضراب طریقة التوقفلا یعلم بلهم الأمر الذي یجعل من المستخدمعم

یكون أكثر جسامة من الضرر الناتج عن الإضراب الصریح أو الطویل، خاصة أن صاحب 

.1العمل لا یمكن أن یتوقع أوقات البقاء في مركز العمل وأوقات الامتناع عنها

:السیاسيالإضراب -2

طالب سیاسیة في سالف الذكر الإضراب من أجل تحقیق م08-23عرف قانون رقم 

إضراب یهدف إلى تلبیة :الإضراب من أجل مطالب سیاسیة"، كما یلي 04/5المادة 

".مطالب سیاسیة غیر مهنیة

یعد الإضراب السیاسي من أخطر أنواع الإضراب، إذ یمارس من قبل العمال 

ع احتجاجا على سیاسة الحكومة أو الدولة، حیث لا یهدف إلى تحقیق أو الدفاوالموظفین

هو الإضراب الذي یقصد من وراءه الضغط على السلطة السیاسیة من عن مطالب مهنیة، و 

من 45، وتعتبر غیر مشروعة قانونا وهو ما أكدته نص المادة 2أجل تحقیق مطالب سیاسیة

تعد غیر قانونیة في مفهوم هذا القانون، "سالف الذكر التي تنص على 08-23قانون 

".سباب سیاسیةتنظم لأ-:الإضرابات التي

:الإضراب التضامني-3

، دار هومة، 04واضح رشید، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، الطبعة -1

.119، ص 2007الجزائر، 

.38عبد الناصر، مرجع سابق، ص بلمیهوب-2
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08-23رقممن قانون4/8ادة في المعرف المشرع الجزائري الإضراب التضامني

إضراب تنفذه عمال مؤسسة غیر عمال :الإضراب التضامني"سالف الذكر على أنه 

".المؤسسة المضربة بهدف دعم مطالب عمالها بصفة تضامنیة

ب التضامني یباشره العمال لیس لطلب حقوقهم، إنما یفهم من هذه المادة أن الإضرا

.تضامنا مع عمال آخرین نفس الفئة أو من مهنة أخرى

یعد أیضا الإضراب التضامني من الإضرابات الغیر المشروعة قانونا، ذلك بموجب 

.سالف الذكر08-23من قانون 45المادة نص 

:الإضراب المفتوح-4

قف عن العمل والامتناع عن متابعته حتى یتم الاستجابة یعرف الإضراب المفتوح أنه تو 

.لمطالب المضربین أو التوصل لتسویة النزاع القائم

إضراب متواصل غیر محدد "سالف الذكر أنه08-23من قانون 4/9عرفته المادة 

".المدة 

كل شروع في إضراب مفتوح لیس محدد المدة، یعد باطلا وغیر مشروع قانونا وهو ما 

تعد غیر قانونیة في مفهوم هذا "سالف الذكر08-23من قانون 45ده نص المادة تؤك

"....أو متقطعة أو تضامنیةتكون مفاجئة أو مفتوحة-:ت التيالقانون الإضرابا

:الإضراب المتقطع-5

إضراب :الإضراب المتقطع"سالف الذكر أنه 08-23من قانون 4/7عرفته المادة 

".في أوقات مختلفة

ن الإضراب متقطعا على عدة مراحل، فیمكن أن یكون دائریا على مختلف یكو 

المؤسسات بشكل متتابع فما یباشر القسم المضرب بالعمل حتى یضرب القسم الآخر، وقد 

یكون الإضراب انسدادي، فیقتصر التوقف عن العمل على الفئة الرئیسیة في العمل ذات 

هو إضراب غیر محدد الزمن، یمكن ؤسسة بأكملها، العدد القلیل، إلا أنها قادرة على شل الم
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أن یباشر الإضراب في أي لحظة دون إنذار مسبق، نص المشرع على عدم شرعیته 

.1والاعتراف به قانونا

المطلب الثاني

شروط شرعیة حق الإضراب

یشترط المشرع الجزائري على العمال الراغبین في اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب 

سالف الذكر، وذلك 08-23رقموالتي نص علیها قانون،الشروط الخاصة بهأن یحترموا 

، ولا یعد )الفرع الأول(طرق السلمیة لتسویة النزاعات الجماعیة للعملالباستنفاذ كافة 

، كما أكد على شرط الإشعار )الفرع الثاني(الإضراب مشروعا إلا بموافقة جماعة العمال 

یقع على العمال المضربین الالتزام بالسیر الحسن كما ، )الفرع الثالث(المسبق للإضراب 

.)الفرع الرابع(للإضراب وذلك بعدم عرقلة حریة العمل 

الفرع الأول

لتسویة النزاع الجماعي للعملاستنفاذ جمیع الطرق الوقائیة

أكد المشرع على شرط استنفاذ جمیع وسائل تسویة النزاعات ودیا بشكل صریح، إلا 

اللجوء إلى إلىها فقط في الوساطة والمصالحة والتحكیم، بل سمح للعمال أنه لم یحصر 

...."وفي غیاب طرق أخرى للتسویة"...وهو ما یفهم من عبارة2وسائل أخرى

التنبیه إلى التحكیم كطریقة من طرق تسویة النزاع، حیث أنه إذا لجأ العمال یتعین إلا أنه 

حقهم في یعلق حل النزاعات في حالة نشوبها في بادئ الأمر لطریقة التحكیم من أجل

س القانون أعلاه ینص من نف44ممارسة الإضراب، وذلك استنادا لمضمون نص المادة 

تعد غیر قانونیة في مفهوم "نه سالف الذكر التي تنص على أ08-23رقممن قانون45وهو ما أكدته نص المادة -1

...".فاجئة أو مفتوحة أو متقطعة تكون م-:هذا القانون، الإضرابات التي

إذا استمر النزاع "سالف الذكر على أنه 08-23من قانون رقم 41أكد المشرع الجزائري بموجب نص المادة -2

ة للنزاعات المنصوص علیها في الباب الثاني من هذا الجماعي للعمل بعد استنفاذ الإجراءات الإجباریة للتسویة الودی

القانون، وفي غیاب طرق أخرى لتسویة الواردة في الاتفاقیات الجماعیة للعمل، یمكن للعمال اللجوء إلى ممارسة 

."حقهم في الإضراب ضمن الشروط وحسب الكیفیات المحددة في أحكام هذا القانون
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عندما یتفق طرفا النزاع الجماعي للعمل على عرض نزاعهما على التحكیم، "على ما أنه 

:یعلق وجوبا

اللجوء إلى الإضراب -

".الإضراب الذي شرع فیه-

حالة الشروع في الإضراب قبل استنفاذ هذه الشروط یعتبر إضراب غیر قانوني في

، 1وغیر مشروع، یفقد العمال الذین قاموا به كافة الضمانات القانونیة لحمایة حق الإضراب

تعد غیر قانونیة في "، في عبارة 08-23رقممن قانون45هذا ما أشارت إلیه المادة 

:ت التيمفهوم هذا القانون الإضرابا

.2..."یشرع فیها قبل استنفاذ إجراءات التسویة طبقا لأحكام هذا القانون-

الفرع الثاني

على الإضرابموافقة جماعة العمال

لا یعتبر الإضراب مشروعا إلا إذا تم في إطار جمعیة عامة تنعقد بأماكن العمل 

هم بنقاط النزاع واحتمال التوقف منظمة النقابیة التمثیلیة أو ممثل العمال لإعلامالبمبادرة من 

عن ساعة على الأقل )48(الجماعي عن العمل، وتبلیغ المستخدم كتابیا قبل ثمانیة وأربعین

الذي یتمتع بحق الحضور أو ممثلة لتقدیم توضیحات، على أن یصدر القرار عن انعقادها و 

ا تؤكده المادة م،3مال الحاضرینبأغلبیة بسیطة للعالسري، المباشر و طریق الاقتراع

یتعین على المنظمة "فتنص على أنهسالف الذكر 08-23رقم ن قانون م2و47/1

سییر الإضراب مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بوعكاز سهام، بن سلیمان كاتیة، ت-1

.09، ص 2019عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، 08-23باعتبار المشرع الإضراب غیر مشروع في حالة عدم استنفاذ إجراءات التسویة، وطبقا لأحكام قانون رقم -2

یعاقب "الأحكام الجزائیة في هذه الحالة نفس القانون التي تنص علىمن85المشرع أقر عقوبة جزائیة خلال المادة 

إلى مائة ألف دینار )دج50.000(أشهر وبغرامة من خمسین ألف دینار )03(بالحبس من ثلاثة 

أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من تسبب أو حاول أن یتسبب في إضراب عن العمل مخالف )دج100.000(

"، أو عمل على استمراره أو حاول من أجل استمرارهلأحكام هذا القانون

.10ص سابقبوعكاز سهام، بن سلیمان كاتیة، مرجع -3
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النقابیة التمثیلیة أو ممثلي العمال المنتخبین المعنیین بالنزاع الجماعي للعمل تبلیغ 

ساعة على الأقل، من انعقاد الجمعیة العامة، كتابیا )48(أربعین لمستخدم، قبل ثمان و ا

.ار بالاستلاممقابل إشع

یحضر المستخدم أو ممثله الجمعیة العامة، ویمكنه أخذ الكلمة بهذه المناسبة لإبداء أي 

."شروحات أو توضیحات تتعلق بالنزاع الجماعي للعمل

الاقتراع السري عن طریققرار اللجوء إلى الإضرابیبدي العمال عن رغبتهم ب

وعدد الأعضاء یكون ،تمعین في جمعیة عامةوتكون الموافقة بأغلبیة العمال المجالمباشر، 

القانون أعلاه، والتي من نفس 48وذلك بمفهوم المادة ،1نصف عدد العمال على الأقل

تتم الموافقة على اللجوء إلى الإضراب عن طریق الاقتراع السري بالأغلبیة "تنص على أنه

دد العمال المعنیین البسیطة من العمال الحاضرین في جمعیة عامة تضم أكثر من نصف ع

.على الأقل

."تتم معاینة نتائج الاقتراع بموجب محضر یعده المحضر القضائي

الفرع الثالث

الإشعار المسبق بالإضراب

فإن صدور قرار الإضراب لا یعتبر الإشعار المسبق بالإضراب إجراء شكلي لمباشرته

دمة عن نیتهم الجهة المستخإخطار رب العمل أوكافیا، فعلى العمال الراغبین فیه یعتبر

تاریخ دخوله حیز منحه أجلا بین تاریخ القرار و ذلك بشكل جماعي، و و ،بالتوقف عن العمل

لا یشرع في "أنه، سالف الذكر على08-23من قانون رقم 49فتنص المادة ،2التنفیذ

ل الإضراب إلا عند انقضاء أجل الإشعار المسبق المودع وجوبا في نفس الیوم من قب

شایب الراس حیاة، حق الإضراب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -1

.22، ص 2017جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

المتعلق بالوقایة من نزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها 02-90ي، تكییف الإضراب في إطار قانون رقم علربیع -2

، ص 2008وممارسة حق الإضراب، رسالة لنیل شهادة الماجستیر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 

71.
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المعنیین بالنزاع لدى المستخدم منظمة نقابیة تمثیلیة أو ممثلي العمال المنتخبین 

."مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، مقابل إشعار بالاستلامو 

أیام10عار الذي لا یقل عن عشرة فلا یشرع في الإضراب إلا بعد انقضاء أجل الإش

ومفتشیة العمل المختصة إقلیمیا مرفقالدى المستخدمإیداعهوالذي یبدأ سریانه من تاریخ 1

.2سالف الذكر08-23من قانون 50هو ما أكدته المادة و بمحضر الاقتراع 

لكن إذا تعلق الأمر بالمرافق العمومیة الأساسیة أو الأنشطة الحیویة الاقتصادیة 

المنشآت المتعلقة بتموین المواطنین بالمنتجات الغذائیة الصحیة والطاقویة أو المحافظة على

إلا بعد انقضاء في هذه القطاعات، المشرع لا یشرع في الإضراب ، ف3والأملاك الموجودة

یمكنلاأنه،غیر"50/3وما وهو ما نجده في المادة ی15أجل الإشعار الذي حدد مدته 

المنصوصالأنشطةقطاعاتعملیوم)15(یوم عشرخمسةعنالمدةهذهتقلأن

"دناهأ62المادةفيعلیها

، مدته، الإضرابجملة من البیانات تحت طائلة البطلان منها تاریخ الإشعاریتضمن 

، التي الإضرابسببه، تسمیة المنظمة النقابیة، أو أسماء ممثلي العمال المستخدمین، نطاق 

یجب أن "سالف الذكر في نصها على أنه08-23ن رقم من قانو 51أوضحتها المادة 

:للإضراب، تحت طائلة البطلان، ما یأتيیتضمن الإشعار المسبق

تسمیة المنظمة النقابیة التمثیلیة أو أسماء وألقاب ممثلي العمال المنتخبین،-

1-Amoura Amar, Droit du travail et droit social guide pratique, Edition El

Maarifa, Amger,2002, p201.

یبدأ سریان مدة الإشعار المسبق للإضراب ابتداء "سالف الذكر على أنه 08-23من قانون رقم 50نص المادة ـت-2

من تاریخ إیداعه لدى المستخدم ومفتشیة العمل المختصة إقلیمیا مرفقا بمحضر المحضر القضائي المنصوص 

".أعلاه48علیه في المادة 

یجب القیام بكافة الإجراءات لمواصلة الأنشطة "سالف الذكر على08-23من قانون رقم 62تنص المادة -3

الضروریة ضمانا للحد الأدنى من الخدمة، عندما یمس الإضراب الأنشطة التي یمكن أن یضر انقطاعها التام 

تصادیة الحیویة، لاسیما تموین المواطنین عبر كل باستمرار المرافق العمومیة الأساسیة أو یمس الأنشطة الاق

".التراب الوطني بالمنتجات الغذائیة والصحیة والطاقویة أو المحافظة على المنشئات والأملاك الموجودة
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اسم ولقب وصفة عضو هیئة القیادة والإدارة للمنظمة النقابیة التمثیلیة أو ممثلي -

العمال المنتخبین، الموقع على الإشعار،

سببه،تاریخ الشروع في الإضراب ومدته و -

عدد العمال المعنیین بالتصویت،-

مكان الشروع في الإضراب،-

."النطاق الإقلیمي للإضراب-

یقع الإشعار باطلا إذا قامت به منظمة نقابیة غیر تمثیلیة أو لیس لها وجود قانوني 

غیر قام به ممثلي العمال إشعارأو دون احترام إجراءات التسویة، كما یعتبر باطلا 

یتعین "على أنه من نفس القانون السالف الذكر54ما أوضحته المادة وهو،1المنتخبین

على المستخدم وممثلي العمال، بمجرد إیداع الإشعار المسبق بالإضراب، الاجتماع خلال 

فترة هذا الإشعار لمواصلة المفاوضات وتنظیم الحد الأدنى من الخدمة وضمان حمایة 

."انونالمنشآت والمعدات طبقا لأحكام هذا الق

یتعین على كل من المستخدم وممثلي العمال الاجتماع خلال فترة الإشعار للتفاوض 

وذلك من خلال ، وحمایة المنشآت والمعدات، دمةخبمجرد إیداعه وتنظیم الحد الأدنى لل

.المادة أعلاه

الفرع الرابع

المحافظة على المنشآت والأملاك

لضمان المحافظة على وسائل، اللازمةالإجراءات ، و اتیجب اتخاذ جمیع الاحتیاط

إتلاف هذه الوسائل، أو الأماكن عمل، فأي تصرف یؤدي إلى تخریب، و وأدوات، وأماكن ال

.2یترتب علیه مسؤولیة مدنیة أو جزائیة

.23شایب الراس حیاة، مرجع سابق، ص -1

.58لرینونة إكرام فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -2
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یلتزم العمال في إطار ممارسة شرعیة حق الإضراب بالامتناع عن عرقلة حریة 

بإرغامهم على التوقف عن العمل ومنعهم من ،لفئات غیر المعنیةاستمرار العمل بالنسبة ل

المناورة أو و الالتحاق بأماكن العمل أو استئناف العمل عن طریق التهدید والقوة والاحتیال، 

بالمحافظة على المنشآت الاعتداء، أو باحتلال أماكن العمل بالقوة، فیلتزم العمال المضربون 

عدم إلحاق أضرار بها أو تخریبها، مع و ،قاریة والمنقولة وأدوات العملممتلكات المؤسسة العو 

تعیین العمال المعنیین بهذه المهمة، كما یمكن أن یتم إخلاء المحلات المهنیة عن طریق 

-23رقممن قانون60و المادة 59ما كرسته المادتین وهو،1أمر قضائي بطلب المستخدم

.قب على عرقلة حریة العمل طبقا لأحكام هذا القانونیعا"، أعلاه حیث تنص على أنه 08

یعد عرقلة لحریة العمل، كل فعل من شأنه أن یمنع العامل أو المستخدم أو ممثلیه من 

الالتحاق بمكان عملهم المعتاد أو استئناف أو مواصلة ممارسة نشاطهم المهني عن 

."اءطریق التهدید أو المناورة أو الاحتیال أو العنف أو الاعتد

یمنع العمال المضربون من احتلال المحلات المهنیة "تنص على أنه 60المادة أما 

.أو أماكن العمل للمستخدم أو محیطها المباشر عندما یشكل عرقلة لحریة العمل

یمكن الجهة القضائیة المختصة أن تقرر إخلاء المحلات المهنیة أو أماكن العمل بناءا 

."على طلب المستخدم

من نفس القانون أعلاه إلى حالات عرقلة حریة العمل، وعدم 61لمادة تشیر ا

الامتثال لتنفیذ الحكم القضائي بالإخلاء خطأ مهني جسیم الذي ینتج مسؤولیة جزائیة فتطبق 

.2الإجراءات جزائیة

إن التوقف الجماعي عن العمل دون احترام الإجراءات القانونیة المنصوص علیها

بالتالي ارتكاب العمال لخطأ جسیم  یجیز و عدم شرعیة الإضراب، یترتب علیه،قانونا

.406لقانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص أحمیة سلیمان، التنظیم ا-1

تشكل عرقلة حریة العمل وكذا رفض الامتثال لتنفیذ "، سالف الذكر على 08-23، من قانون رقم 61تنص المادة -2

یة طبقا حكم قضائي بإخلاء المحلات المهنیة أو أماكن العمل، خطأ مهنیا جسیما ینجز عنه تطبیق إجراءات تأدیب

".للتشریع والتنظیم المعمول بهما، دون الإخلال بالعقوبات الجزائیة
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، وهوما نصت علیه 1دون تعویض أو إنذار مسبق، مع إمكانیة المتابعة الجزائیةالتسریح 

، وبالتالي قیام الخطأ المهني الجسیم لذا 2سالف الذكر11-90من قانون 73المادة 

د إثبات عدم شرعیة الإضراب بحكم یستوجب تسریح العامل دون إخطار أو تعویض، بع

.3قضائي، یكیف بالتسریح التعسفي

من القانون أعلاه فكل من قام بإتلاف أي أغراض أو أدوات 87طبقا لنص المادة 

كانارسة مناورة أو تهدیدا أو عنفا أو مواد أو سلع أو أجهزة تابعة للهیئة المستخدمة أو مم

ثلاثة أشهر إلى ستة بس من ضراب یعاقب بالحالغرض منه عرقلة حریة العمل أثناء الإ

.4عشرین ألف دینار إلى خمسین ألف دینارمنبغرامة وأشهر أ

أما إذا تقید العمال بالإجراءات المنصوص علیها قانونا من اجل ممارسة شرعیة لحق 

الإضراب، فإن القانون نفسه یحمیهم من كافة أشكال التعسف الذي قد یتعرضون إلیه من 

.لمستخدماقبل

سلیماني حمیدة، تعسف المستخدم في إطار ممارسة سلطاته، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم -1

.24، ص 2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء "سالف الذكر تنص على أنه 11-90من قانون رقم 73المادة -2

.جسیمة

وعلاوة على الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیها التشریع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل، تعتبر على الخصوص 

:فعال الاتیةأخطاء جسیمة، یحتمل أن ینجر عنها التسریح بدون مهلة العطلة وبدون علاوة الأ

..."إذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشریعیة الجاري بها العمل في هذا العمل-

.80سلیماني حمیدة، مرجع سابق، ص-3

دون الإخلال بالأحكام المنصوص علیها في قانون "، سالف الذكر على أنه 08-23، من قانون رقم 87تنص المادة -4

أشهر وبغرامة من عشرین ألف دینار )06(أشهر إلى ستة )03(ات، یعاقب بالحبس من ثلاثة العقوب

، أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من قام بإتلاف أو محاولة )دج50.000(إلى خمسین ألف دینار)دج20.000(

للهیئة المستخدمة، أو اتلاف أثناء الإضراب، أي أغراض أو آلات أو المواد أو السلع أو أجهزة أو أدوات تابعة

".أو اعتداء یكون غرضه عرقلة حریة العمل/مارس مناورة احتیالیة أو تهدیدا أو عنفا و
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المبحث الثاني

حمایة حق الإضراب

إن حمایة حق الإضراب هي اللجوء إلى ممارسة الإضراب مع احترام الشروط 

القانونیة، ویكون ذلك وفق الضوابط والإجراءات القانونیة، بحیث كفل المشرع الجزائري 

قوق ححمایة حق الإضراب من كل تهدید أو ضغط أو تجاوز، وقد كرس كذلك حمایة 

كرس المشرع الجزائري طرق تسویة كما ، )المطلب الأول(المهنیة والسیاسیة العامل 

حل لخر مرحلة ، وتعتبر هذه المرحلة كآل إلى حل لنزاع القائموصتالإضراب في حالة عدم ال

).المطلب الثاني(لتحكیم اللجوء إلى لجان االنزاع وتتمثل في التفاوض الجماعي، الوساطة و 

لالمطلب الأو

حق الإضرابحمایة مظاهر 

التي تحد من تعسف الشروط سالف الذكر، جملة من 08-23أقر قانون رقم 

استخلاف تجاه العمال لممارسة حقهم في الإضراب، فمنع هذا الأخیر أصحاب العمل 

من تسلیط عقوبة بسبب تهم ، كذا حمای)الفرع الأول(العمال المضربین بعمال آخرین

، كما وضع قیودا لممارسه في عدة حالات )الفرع الثاني(المشروع مشاركتهم في الإضراب

.)الفرع الثالث(

الفرع الأول

منع استخلاف العمال المضربین

56/1مادة الما تنص علیهمن خلال العمال المضربین یظهر شرط منع استخلاف 

تشغیل یمنع أي تعین للعمال عن طریق ال"سالف الذكر على أنه08-23ن رقم من قانو 

أو غیره قصد استخلاف العمال المضربین، ماعدا في حالات التسخیر الذي تأمر به 

السلطات العمومیة المختصة أو إذا رفض العمال تنفیذ الالتزامات الناجمة عن ضمان الحد 

."منصوص علیه في أحكام هذا القانونالأدنى من الخدمة ال
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اء فترة الإضراب، ل المضربین أثنأن استخلاف العماةستنتج من خلال نص المادی

الصادر مدته، إلا إذا رفض العمال أمر التسخیر مهما كان شكل وغرض هذا الاستخلاف و 

مساسا بحقالمستخدم یعتبر أي تصرف من هذا القبیل یقوم به من قبل الجهات المختصة، و 

ة تعرض صاحبها للعقوبات الجزائیجهة، و من ویقع تحت طائلة البطلان الإضراب،

.1المنصوص علیها قانونا، من جهة ثانیة

الفرع الثاني

منع تسلیط عقوبة على العمال المضربین

والتي سالف الذكر08-23من قانون رقم 56/2من خلال مادة یظهر هذا الشرط 

لا یمكن تسلیط أیة عقوبة تأدیبیة أو اتخاذ أي إجراء تمییزي ضد العمال "على أنه تنص

."وط المنصوص علیها في هذا القانونراب شرع فیه وفق الشر بسبب مشاركتهم في إض

كما "سالف الذكر على أنه02-90من قانون رقم 2فقرة 33مادة النص كذلك ت

أنه لا یمكن تسلیط أیة عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فیه 

."وط المنصوص علیها في هذا القانونوفقا للشر 

منع تسلیط أیة عقوبة على أي عامل بسب مشاركته في إضراب یتعین ،فعلیه

شرعي وفق الأحكام القانونیة، والاتفاقیة المنظمة لكیفیات ممارسة هذا الحق، واعتبار أي 

وعدیم الأثر، إلا إذا أرتكب صاحب العمل أو ممثله باطلابه تصرف من هذا الشأن یقوم 

ب، مثل ممارسة العنف، أو تحطیم ملك الغیر، أو رفض العامل خطأ جسیم أثناء الإضرا

.أمر التسخیر

یمنع أي تعین العمال عن طریق التوظیف أو غیره "سالف الذكر على أنه 02-90من قانون رقم 33تنص المادة -1

تأمر به السلطات الإداریة أو إذا رفض العمال تنفیذ قصد استخلاف العمال المضربین، ماعدا حالات التسخیر الذي

."أدناه40و39الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص علیه في المادتین 
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بواجب احترام أن ضمان الحمایة القانونیة لحق الإضراب مرتبط وتبین من ذلك

رائیة المقررة لشرعیة الإضراب، الإجتفاقیة الموضوعیة منها الشكلیة و الاالشروط القانونیة و 

.1وإلا فقد العمال هذه الحمایة

الثالثالفرع

حق الإضرابتقید ممارسة 

غیر أن هذا لا ،كضمانة للعمالالإضراب في قانون العمل قنن المشرع الجزائري 

یعني ممارسة حق الإضراب بطلاقة بل جعل له قیود أثناء ممارسته لهذا الحق، فإذا توفرت 

ودا لممارسة هذا كما حدد المشرع حد، )أولا(أحد الموانع المقررة قانونا لا یجوز اللجوء إلیه 

.)ثالثا(عدم عرقلة حریة العمل كذا ،)ثانیا(الإضراب 

:تحقق أحد موانع اللجوء إلى الإضراب:أولا

عدمإلا أن مبدأضمن قائمة الحریات الأساسیة، یدخللإضراب بالرغم من أن ا

من 70صت علیة المادة وهو ما ن،دستوریامبدئاممارسته في بعض القطاعات یعد أیضا 

یمكن أن یمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو یجعل "...التي تنص على أنه2020ستور د

الأمن، وفي جمیع الخدمات أو الأنشطة میادین الدفاع الوطني و حدودا لممارسته في 

."العمومیة ذات المصالح الحیویة للأمة

موظفین الستوري منع بعض الفئات العمالیة و المؤسس الدیستنتج من نص المادة أن 

بالإضافة ،حساسیة المناصب التي یشغلونهاو استراتیجیة سة حق الإضراب لسبب من ممار 

67، هذا ما أكدته نص المادة 2إلى الآثار التي قد تصیب المرفق العام جراء توقف نشاطه

یمنع اللجوء إلى الإضراب للمستخدمین "، سالف الذكر أنه 08-23مرقمن قانون

السلطة باسم الدولة، وظائفیؤدونالدفاع والأمن الوطنیین أو الذین العاملین في مجالات

وحساسة من حیث السیادة أوفي ستراتیجیةافي قطاعات وظائفأو أولئك الذین یشغلون 

410أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص -1

.173، ص سابقملوك نوال، مرجع -2
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الحفاظ على المصالح الأساسیة ذات الأهمیة الحیویة للأمة، التي قد یِؤدي توقفها إلى 

، الإضرابه للخطر، أومن المحتمل أن یؤدي تعریض حیاة المواطن أو سلامته أو صحت

.من خلال آثاره إلى أزمة خطیرة

الوظائف الممنوع علیهم اللجوء إلى الإضراب عن د قائمة القطاعات والمستخدمین و تحد

."طریق التنظیم

:اللجوء إلى الإضراب، المتمثلة فيمما سبق یمكن تعیین الفئات الممنوعة من 

لأهمیة الحیویة التي قد یؤدي توقفها إلى تعریض حیاة القطاعات الأساسیة ذات ا-

.فیها إلى أزمة خطیرةالإضرابالمواطن وسلامته أو صحتها لخطر، أو قد یِؤدي 

.مجالات الدفاع والأمن الوطنیین-

.السلطة باسم الدولةوظائفالذین یؤدون -

.وحساسة من حیث السیادةستراتیجیةافي قطاعات وظائفالذین یشغلون -

مشرع في هذه المادة أحال هذا القانون على التنظیم مهمة تحدید قائمة القطاعات ال

.1والمستخدمین والوظائف الممنوع علیهم ممارسة الإضراب

المتعلق بتحدید قائمة قطاعات الأنشطة ،361-23تنفیذي رقم حیث صدر مرسوم 

قائمة القطاعات ومناصب العمل التي تتطلب تنفیذ حد أدنى من الخدمة الإجباریة، و 

08الذي حدد في مادتیه ، 2والمستخدمین والوظائف الممنوعة علیهم اللجوء إلى الإضراب

"في فقرتها الثانیة على أنه 08المادة الفئات الممنوعة علیهم الإضراب، بحیث تنص 09و

تشمل قائمة القطاعات المعنیة بالمنع من اللجوء إلى الإضراب، مجالات الدفاع والأمن 

والحساسة من حیث السیادة أو الحفاظ على المصالح ستراتیجیةالالوطنیین والقطاعات ا

.الأساسیة ذات الأهمیة الحیویة للأمة

.174، ص سابقملوك نوال، مرجع -1

، یحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي 2023أكتوبر 17، مؤرخ في 361-23رقم مرسوم تنفیذي -2

جوء إلى تتطلب تنفیذ حد أدنى من الخدمة الإجباریة، وقائمة القطاعات والمستخدمین والوظائف الممنوعة علیهم، الل

.2023أكتوبر 18في ةصادر ، 67ر، عدد .الإضراب، ج
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یة المدنیة والشؤون سیما مصالح العدل والداخلیة والحماوتشمل هذه القطاعات، لا

التكوین والتعلیم و دینیة والطاقة والنقل والفلاحة والتربیة المالیة، والشؤون الالخارجیة، و 

."المهنیین

یفهم من هذه المادة أن المشرع الجزائري حظر اللجوء إلى الإضراب في بعض 

تشمل قائمة "من نفس المرسوم أعلاه أنه 09المادة كما أوضحتهاستراتیجیةالاالقطاعات 

أعلاه أو الذین یؤدون08المستخدمین والوظائف للقطاعات المذكورة في أحكام المادة 

:وظائف السلطة باسم الدولة والممنوع علیهم اللجوء إلى الإضراب، ما یأتي

القضاة -

الموظفین المعنیین بمرسوم أو الموظفین الذین یشغلون مناصب في الخارج،-

مستخدمي مصالح الأمن،-

أعوان الأمن الداخلي المكلفین بمهمة حمایة المواقع والمؤسسات،-

مستخدمي مصالح الحمایة المدنیة،-

أعوان مصالح الاستغلال شبكات الإشارة الوطنیة في الوزارتین المكلفتین بالداخلیة -

وبالشؤون الخارجیة،

، الأعوان المیدانیین العملین في الجمارك-

أسلاك إدارة السجون،-

أئمة المساجد،-

مراقبي الملاحة الجویة والبحریة،-

،اتیجیةستر واالعاملین في المؤسسات التي تحتوي على منشآت حساسة -

مستخدمي مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد في المنظومة الوطنیة الكهربائیة -

والشبكات الطاقویة،

ظفي التفتیش في قطاعات التربیة مو سسات العمومیة للتربیة الوطنیة و مدیري المؤ -

".التعلیم المهنیینوالتكوین و 
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،ساسیة هذه القطاعاتنظرا لحمنع المشرع ممارسة حق الإضراب في بعض المیادین

ان استمراریة الأنشطة ضمظ على استمراریة المرفق العام، و الهدف من منعه لها هو الحفاو 

الثقافیة، حیث یؤدي تعطل هذه الأجهزة عن تقدیم الخدمات التي الصناعیة والاقتصادیة و 

1قد تشكل خطرا على أمن واستقرار المجتمع،ضروریةتاعتبر 

الإضرابممارسة حقشروط:ثانیا

قید المشرع الجزائري ممارسة حق الإضراب بقیود لاعتبارات اقتصادیة، أمنیة، 

، فتتمثل هذه القیود في ستراتیجیةالاواجتماعیة مختلفة یفرضها سیر المرافق والقطاعات 

.ران الحد الأدنى من الخدمة والتسخیضم

:إجباریة الحد الأدنى من الخدمة-1

مل المضرب بأداء عمله كلیا امن الخدمة في ضمان العتمثل إجباریة الحد الأدنى ت

ا بالرغم من كونه مضربا، حیث یقوم بتنفیذ الالتزامات التي على عاتقه، وهو م،أو جزئیا

التي تنص سالف الذكر 08-23رقممن قانون62نص علیه المشرع من خلال المادة

الضروریة ضمانا للحد الأدنى یجب القیام بكافة الإجراءات لمواصلة الأنشطة":على أنه

من الخدمة، عندما یمس الإضراب الأنشطة التي یمكن أن یضر انقطاعها التام باستمرار 

سیما تموین الأنشطة الاقتصادیة الحیویة، لاالمرافق العمومیة الأساسیة أو یمس

فظة المواطنین عبر كل التراب الوطني بالمنتجات الغذائیة والصحیة والطاقویة أو المحا

.على المنشئات والأملاك الموجودة

تحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب حد أدنى من الخدمة، إجباریا، 

".عن طریق التنظیم

إذا تعلق الإضراب بالأنشطة الاقتصادیة الحیویة، أو یؤدي من خلال هذه المادة 

نین بالمنتجات الغذائیة، الصحیة تموین المواطو إلى المساس باستمرار المرافق العامة 

، 05، العدد مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، "جرائي للإضراب في التشریع الجزائريالنسق الإ"شامي یاسین، -1

.208، ص 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي، تندوف، 
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والطاقویة أو المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة، على العمال ضمان حد أدنى من 

.الخدمة بمعنى عدم التوقف الكلي للنشاط وتنظیم مواصلة الأنشطة الضروریة

لأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب افي الفقرة الثانیة قطاعات 62المادة حددت 

من قانون64المادة دمة الإجباریة عن طریق التنظیم، كما حددت أدنى من الخاذ حدتنفی

نى من الخدمة في قطاع عدد العمال المطالبون بتنفیذ الحد الأد، سالف الذكر،08-23رقم

من مجموع العمال %30المرافق العمومیة نسبة المؤسسات والإدارات العمومیة و 

.1المضربین

القطاعات المعنیة والتي ،سالف الذكر23/361تنفیذي مرسوم من02تحدد المادة 

:من مجموع العمال المضربین%30لا یمكن أن یقل الحد الأدنى عن 

المصالح الاستشفائیة، المناوبة والمصالح الاستعجالات وتوزیع الأدویة ومخابر التحالیل -

.الطبیة

.مصالح إدارة العدالة-

.مصالح الضمان الاجتماعي-

.لح إدارة البلدیة المكلفة بالحالة المدنیةمصا-

المصالح المرتبطة بسیر الشبكة الوطنیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة والإذاعة -

.والتلفزة

.المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولیة والماء ونقلها وتوزیعها-

بما فیها الصحة النباتیة والحیوانیة في المصالح البلدیة لرفع القمامة من الهیاكل الصحیة -

.الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البیطریة العامة والخاص، ومصالح التطهیر

تحدد قائمة قطاعات النشاط ومناصب العمل التي "سالف الذكر على أنه 08-23من قانون رقم 64تنص المادة -1

30طلب تنفیذ حد أدنى من الخدمة في قطاع المؤسسات والإدارات العمومیة والمرافق العمومیة، والتي لا تقل عن تت

من مجموع العمال المعنیین بالإضراب، من قبل وزیر القطاع المعني بعد استشارة المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا %

.أو ممثلي العمال المنتخبین، حسب الحالة

".م الوزیر المكلف بالعمل بذلكویتم إعلا



الفصل الثاني                                                 الإضراب كآلیة ضاغطة لتسویة النزاعات الجماعیة للعمل              

-68-

.المصالح الخاصة بإنتاج الطاقة لتزوید الشبكة الوطنیة للإشارة-

.المصالح الخاصة بإنتاج المحروقات ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري-

.بین السواحل الوطنیةنقل المحروقات-

التفریغ المینائیة والمطاریة ونقل المنتوجات المعترف بخطورتها والسریعة مصالح الشحن و -

.التلف أو المرتبطة بحاجیات الدفاع الوطني

.المصالح الخاصة بأمن وسائل النقل-

.المصالح الخاصة بمراكز المراقبة الجویة-

نوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعلیم الثا-

.إجرائها

.مصالح الإدارة العمومیة التي تتولى الأنشطة الدبلوماسیة للدولة-

تحدد مناصب العمل المتعلقة بتنفیذ الحد الأدنى بأمر خدمة شخصیا موقع من الوزیر 

منظمة النقابیة القطاع المعني، أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، أو بمقر ال

هو ما طریق الالتصاق في أماكن العمل و ذلك عنیة المعنیة بالوسائل القانونیة و التمثیل

.1الذكرسالف ، 361-23م تنفیذي مرسو من 05أوضحته المادة 

:التسخیر-2

إضافة إلى الحد الأدنى من الخدمة التي تعد وسیلة لتحدید نطاق الإضراب، فالإدارة 

خیر لهدف الحفاظ على خول لها من صلاحیات اللجوء لعملیة التسالعمومیة مؤهلة لما 

08-23رقممن قانون04/4،  لذا عرفت المادة 2عمل المرافق العامةیر سیالممتلكات وت

إجراء استثنائي تلجأ إلیه السلطة العمومیة المختصة لإجبار "التسخیر أنه سالف الذكر،

یتم تبلیغ العمال المعنیین بتنفیذ الحد "، سالف الذكر على أنه 361-23من مرسوم تنفیذي رقم 05تنص المادة -1

الأدنى من الخدمة شخصیا، إما بأمر خدمة موقع من طرف وزیر القطاع المعني أو الوالي أو رئیس المجلس 

ر من المستخدم أو ممثله، وذلك بكل وسیلة قانونیة، في مساكنهم أو في مقر الشعبي البلدي المعني، أو بمق

"المنظمة النقابیة التمثیلیة المعنیة، عند الاقتضاء، وعن طریق الإلصاق في أماكن العمل

.58ربیع علي، مرجع سابق، ص -2
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تابعة للهیئات والإدارات العمومیة أو للمؤسسات، العمال المضربین في المرافق الأساسیة ال

على مواصلة وتأدیة الخدمات في مناصب عمل ضروریة لأمن وصحة الأشخاص وأمن 

المنشآت والأملاك، وكذا لاستمراریة المرافق العمومیة الأساسیة لتلبیة الحاجیات الحیویة 

."نللبلاد، أو العمال الذین یمارسون أنشطة أساسیة لتموین السكا

یجوز للسلطات العمومیة المختصة بأن تأمر بتسخیر العمال المضربین التابعین للهیئات 

غلون مناصب ضروریة متعلقة بأمن أي العمال الذین یشوالإدارات العمومیة أو المؤسسات 

الأشخاص ومنشآتهم، وبغرض ضمان استمرار المصالح العمومیة الأساسیة خاصة إذا كانوا

وریة بتموین أفراد المجتمع، أو لتموین السكان ومواجهة حالة استثنائیة یمارسون أنشطة ضر 

.1صحیة أو مستعجلة

الملاحظ أن المشرع لم یحدد الأحكام القانونیة التي تبین كیفیة سیر التسخیر أو 

الإجراءات أو المبررات اللازمة في حالة ما اُمر به، فالمشرع ترك فراغ قانوني وبذلك فتح 

الإدارة العمومیة أو أرباب العمل السیر وراء هذه الحجة وعدم العمل بقاعدة المجال أمام 

.2التسخیر لكسر الإضراب

، على أنه كل رفض للتسخیر جعل له 08-23رقممن قانون66تنص المادة 

مكرر من قانون187حیث نصت المادة  ،3المشرع الجزائري جزاءات في قانون العقوبات

وبغرامة من أشهر)06(إلى ستة )02(اقب بالحبس من شهرین یع"العقوبات على أنه 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من لا یمتثل لأمر 10.000دج إلى 1.000

."تسخیر صادر ومبلغ وفقا للأشكال التنظیمیة

.175، 174ـملوك نوال، مرجع سابق، ص ص-1

، كلیة الحقوق والعلوم 02، العدد مجلة القانون والتنمیة المحلیة، "دراسة قانونیة"ر زنقیلة سلطان، الإضراب في الجزائ-2

.153-152، ص ص2021، الجزائر، 01السیاسیة، یوسف بن خدة 

دون الإخلال بالأحكام المنصوص علیها في قانون "، سالف الذكر على أنه 08-23من قانون رقم 66نصت المادة -3

نفیذ قرار التسخیر خطأ مهنیا جسیما ینجرّ عنه تطبیق الإجراءات التأدیبیة ضد العامل العقوبات، یشكل رفض ت

"المعني، طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما
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عدم عرقلة حریة العمل:ثالثا

قلة بحیث منع أي عر ،لسیر الحسن للإضراب على مدى مشروعیتهشرع مأكد ال

سالف 08-23رقممن قانون59وهو ما أكده في المادة ،لحریة العمال في ممارسة العمل

.یعاقب على عرقلة حریة العمل طبقا لأحكام هذا القانون":، ینص فیها على ما یليالذكر

یعد عرقلة لحریة العمل، كل فعل من شأنه أن یمنع العامل أو المستخدم أو ممثلیه من 

عملهم المعتاد أو استئناف أو مواصلة ممارسة نشاطهم المهني عن الالتحاق بمكان

."طریق التهدید أو المناورة أو الاحتیال أو العنف أو الاعتداء

في هذه المادة العمال المضربین إجبار العمال غیر المضربین على یمنع المشرع 

حمي حریة الإضراب أو الضغط علیهم، فالقانون یحمي حق الإضراب وفي نفس الوقت ی

.لحریات الأساسیة المكرسة دستوریاالعمل باعتبارها من ا

في حالة تعسف العمال أثناء ممارستهم لحق الإضراب ومخالفة مبدأ عدم عرقلة حریة 

لإخلاء، أو القیام بإتلاف ومحاولة ض الامتثال لتنفیذ الحكم الصادر باالعمل، ذلك نتیجة لرف

ل أو اعتداء یعتبر خطأ مهنیا جسیما، فقد فرضت عقوباتالأدوات والسلع التابعة لمكان العم

-23من قانون 87تطبیقا لنص المادة جزائیة وتأدیبیة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول به و 

بغرامة من عشرین ألف أشهر و )06(أشهر إلى ستة )03(ة ، فیعاقب بالحبس من ثلاث08

.1)دج50.000(إلى خمسین ألف دینار )دج20.000(دینار 

دون الإخلال بالأحكام المنصوص علیها في قانون ":سالف الذكر على أنه08-23من قانون رقم 87تنص المادة -1

إلى )دج20.000(أشهر وبغرامة من عشرین ألف دینار )06(أشهر إلى ستة )03(العقوبات، یعاقب بالحبس من 

، أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من قام بإتلاف أو محاولة إتلاف، أثناء )دج50.000(خمسین ألف دینار 

لیة أو الإضراب، أي أغراض أو آلات أو مواد أو أجهزة أو أدوات تابعة للهیئة المستخدمة، أو مارس مناورة احتیا

"أو اعتداء یكون غرضه عرقلة حریة العمل/تهدیدا أو عنفا و
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المطلب الثاني

طرق تسویة حق الإضراب

توصل إلى إیجاد حل رضائي الالمیزة القانونیة لتسویة حق الإضراب هو تعتبر 

ذلك مشرع نظام خاص لتسویة الإضراب، و ونهائي بین طرفي النزاع، حیث خصص لهما ال

عن طریق بعد فشل كل الطرق العلاجیة لتسویة هذا النزاع، فمعظم الإضرابات یتم حلها 

لى التحكیم إذا لم یتوصل إلى حل نهائي سوف یلجأ إف، )الفرع الأول(الجماعيالتفاوض

.)الفرع الثالث(حسب نوع النزاع للفصل فیه بصفة نهائیة

الفرع الأول

ضرابكآلیة لتسویة الاالتفاوض الجماعي

تعین علیها ى عاتق أطراف النزاع، فیاعتبر المشرع التفاوض الجماعي التزاما یقع عل

مواصلة مفاوضات جماعیة لتسویة الإضرابخلال فترة الإشعار المسبق وبعد الشروع في 

":على أنهسالف الذكر08-23رقممن قانون69خلافهم، وهو ما أكده من خلال المادة 

یتعین على طرفي النزاع الجماعي للعمل، خلال مدة الإشعار المسبق وبعد الشروع في 

.لة المفاوضات لتسویة الخلاف موضوع النزاعالإضراب، مواص

إذا ظهر عنصر أساسي جدید إیجابي لتسویة النزاع الجماعي خلال المفاوضات، فإنه 

یجب على ممثلي العمال إشعار العمال أو الأعوان العمومیین المجتمعین في جمعیة عامة 

.إلى العمل من عدمهبذلك، ویجب على هؤلاء أن یقرروا، وفق أحكام هذا القانون، العودة 

."ویشارك المستخدم أو ممثله المفوض قانونا في الجمعیة العامة

یسعى أطراف الخلاف الجماعي إلى مواصلة المفاوضات أثناء الإشعار المسبق 

بالإضراب لإیجاد حل للخلاف في متابعة التفاوض حیث یرضخ رب العمل لطلبات العمال 

.1لنزاع لتسویة خلافهمل اقتراح حل على أطراف اضها من أجوربما یتنازل العمال عن بع

.175ملوك نوال، مرجع سابق، ص -1
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الثانيالفرع 

م لتسویة الإضرابیجان التحكاللجوء إلى لُ 

لتحكیم في فصل المنازعات التي تعني المستخدمین الذین یمنعون من تختص لجان ا

أو النزاعات التي تمتد إلى ولایة أو أكثر على المستوى الوطني، أو إذا استمر الإضراب،

، وتخطر من قبل الوزیر، 1سالف الذكر08-23من قانون 70/2راب طبقا للمادة الإض

وتخص كذلك في الفصل في النزاع الجماعي إذا الوالي رئیس المجلس الشعبي البلدي، 

.2ة قاهرةاجتماعیاقتصادیة و اقتضت ضرورة 

، یشمل خدمةأما إذا تعدد النزاع الهیئة المست، جوء إلى اللجنة الولائیة للتحكیمیتم الل

هیئةفتقوم، )أولا(فروعها عبر التراب الوطني، لیتم اللجوء إلى اللجنة الوطنیة للتحكیم 

.)ثانیا(حكمها وإصدارقرارهاباتخاذالتحكیم

جان التحكیملالتعرف ب:أولا

.تسیر إجراءات دعوى التحكیم أمام اللجنة الولائیة للتحكیم واللجنة الوطنیة للتحكیم

عرض النزاع "...على أنه الذكرفسال08-23من قانون 70ادة تنص الم

...".الجماعي للعمل، حسب الحالة، على اللجنة الوطنیة أو اللجنة الولائیة للتحكیم

في حالة استمرار الإضراب، یمكن وزیر القطاع "، سالف الذكر على أنه 08-23من قانون رقم 70/2تنص المادة -1

استشارة المستخدم وممثلي العمال، عرض النزاع المعني أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، بعد 

الجماعي للعمل، حسب الحالة، على اللجنة الوطنیة أو اللجنة الولائیة للتحكیم المنصوص علیهما في هذا القانون 

:عندما

تقتضي ذلك ضرورات اقتصادیة واجتماعیة قاهرة،-

أعلاه التي قد یؤدي توقفها إلى تعریض 61یتعلق الإضراب بقطاعات الأنشطة المنصوص علیها في المادة -

".حیاة أو أمن أو صحة المواطنین أو الاقتصاد الوطني للخطر

تختص اللجنة الوطنیة واللجنة "سالف الذكر على أنه 08-23من قانون رقم 71وذلك حسب ما نصت علیه -2

دمین الذین یمنع علیهم اللجوء إلى الولائیة للتحكیم في البث في النزاعات الجماعیة للعمل المتعلقة بالمستخ

الإضراب وكذا النزاعات الجماعیة للعمل التي تمتد، حسب الحالة، إلي عدة ولایات أو إلى كامل التراب الوطني أو 

أعلاه حول 70على المستوي الولائي التي تعرض علیها ضمن الشروط المنصوص علیها في أحكام المادة 

."ي المحضر الذي یثبت إما فشل المصالحة أو الوساطةالمسائل والاقتراحات المدونة ف
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:اللجنة الولائیة للتحكیم-1

رقماستحدث المشرع الجزائري لأول مرة اللجنة الولائیة من خلال القانون الجدید

في النزاعات الجماعة للعمل التي تمتد لأكثر من ولایة أو إلى كامل ، التي تفصل23-08

.أعلاه70، والمنصوص علیها في المادة التراب الوطني

:تكوین اللجنة الولائیة-أ

تتشكل من عدد متساوي من ممثلي تؤسس اللجنة الولائیة للتحكیم لدى كل ولایة، 

النقابیة للعمال وللمستخدمین الأكثر القطاعات الوزاریة المعنیة، ومن ممثلي المنظمات 

.1سالف الذكر08-23رقممن قانون74المادة تمثیلا، حسب ما نصت علیه 

اختصاصات اللجنة الولائیة للتحكیم-ب

یوما من تاریخ 15لال مدة للتحكیم في البت في النزاع ختختص اللجنة الولائیة 

، سالف 08-23رقممن قانون75المادة علیه تنص مثول الطرفین أمامها وذلك حسب ما 

تقرر اللجنة الولائیة للتحكیم، عندما یتم إخطارها فقط في النزاعات الجماعیة "الذكر 

.للعمل التي تحدث في نطاق الولایة

تصدر اللجنة الولائیة للتحكیم قرار التحكیم بشأن النزاع في أجل لا یتجاوز خمسة 

".أمامهایوم عمل من تاریخ مثول الطرفین )15(عشر 

:اللجنة الوطنیة للتحكیم-2

تختص اللجنة الوطنیة واللجنة "على أنه 08-23من قانون 71تنص المادة 

...".الولائیة للتحكیم في البت في النزاعات الجماعیة 

تؤسس لدى كل ولایة لجنة ولائیة للتحكیم یرأسها قاض لدى الجهة "على أنه 08-23من قانون 74تنص المادة -1

القضائیة المختصة، وتتشكل من عدد متساوٍ من ممثلین عن الإدارات المحلیة والمنظمات النقابیة للعمال 

".ین الأكثر تمثیلاوالمستخدم
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:تكوین اللجنة الوطنیة للتحكیم-أ

تتشكل اللجنة "الذكر على أنه سالف 08-23من قانون رقم 73مادة التنص

نیة للتحكیم التي یرأسها قاض لدي الجهة القضائیة المختصة، وتتشكل عدد متساوي الوط

من ممثلي القطاعات الوزاریة المعنیة، ومن ممثلي المنظمات النقابیة للعمال 

."والمستخدمین الأكثر تمثیلا

من عدد متساوي من ممثلي القطاعات الوزاریة ، تتشكل اللجنة الوطنیة للتحكیم

.1لمنظمات النقابیة للخمال والمستخدمین الأكثر تمثیلا یترأسها قاضيالمعنیة، وا

ق بتشكیل اللجنة الوطنیة تعلی، الذي418-90وطبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم

تتكون اللجنة الوطنیة للتحكیم التي یرأسها من "على أنه 02مادة ، تنص ال2للتحكیم

ممثل (تعینهم الدولة )04(دائما، منهم أربعة عضوا)14(المحكمة العلیا من أربعة عشر

الوزیر المكلف بالعمل، ممثل الوزیر المكلف بالعدل، ممثل الوزیر المكلف بالمالیة، ممثل 

ممثلین )05(ممثلین العمال وخمسة)05(الوزیر المكلف بالداخلیة، وخمسة

."للمستخدمین منهم ممثل عن السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

:اختصاصات اللجنة الوطنیة للتحكیم-ب 

لمتعلقة بالنزاع الجماعي فيتتلقي اللجنة الوطنیة للتحكیم جمیع المعلومات والوثائق ا

والتي تحال إلیها عن طریق الوزیر المعني أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي العمل،

.3البلدي، أو عن طریق الوزیر المعنى أو ممثلي العمال

یرأس الجنة الوطنیة للتحكیم من قاض من المحكمة "سالف الذكر على أنه 02-90من قانون رقم 51نصت مادة -1

یحدد تكوین هذه .العلیا، وتتكون من عدد یتساوى فیه عدد الممثلین الذین تعینهم الدولة، وعدد ممثلي العمال

."وطریق تنظمیها وتسیرها عن طریق التنظیماللجنة وكیفیات إجراءات تعین أعضائها 

، یتعلق بتشكیل اللجنة الوطنیة للتحكیم المختصة في 1990دیسمبر 22، مؤرخ في 418-90مرسوم تنفیذي رقم -2

.1991جانفي 05في ة، صادر 01ر عدد .تسویة النزاعات الجماعیة للعمل وتنظیمها وعملها، جمیدان

.58ع سابق، ص مانع جمال عبد الناصر، مرج-3
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لجنة الوطنیة للتحكیم بالرغم من تسمیتها باللجنة إلا أن الواقع أثبت أنها ذو ولعل ال

طبیعة قضائیة كونها تصدر قرارات تحكمیة قابلة للتنفیذ بأمر من الرئیس الأول للمحكمة 

العلیا وإحالة النزاع إلى اللجنة الوطنیة للتحكیم لا یعنى بالضرورة فشل الوساطة أو التحكیم 

ترك الأمر للهیئة المعنیة أو السلطة الإداریة السلمیة في اختیار أنجع السبل ذلك أن المشرع

.1لفض النزاع 

أنه سالف الذكر على08-23قانون رقم من77وذلك حسب ما تنص علیه مادة 

للتحكیم نافذة من قبل الجهات اللجنة الولائیة طنیة للتحكیم و تصبح قرارات الجنة الو "

)3(بلغ هذه القرارات إلى طرفي النزاع خلال أیام العمل الثلاثةالقضائیة المختصة، وت

الموالیة لتاریخ صدورها، حسب الحالة، من قبل رئیس اللجنة الوطنیة للتحكیم أو رئیس 

الولائیة للتحكیم، ترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزیر المكلف بالعمل إذا صدرت عن 

ة الولائیة للعمل المختصة إقلیمیا إذا صدرت عن اللجنة الوطنیة للتحكیم، وإلى المفتشی

."اللجنة الولائیة للتحكیم

"سالف الذكر على أنه02-90من قانون رقم 52وهو نفس ما نصت علیه مادة 

یبلغ رئیس اللجنة ن الرئیس الأول للمحكمة العلیا و تصبح قرارات التحكیم نافذة بأمر م

."فین خلال الأیام الثلاثة الموالیة لتاریخهاالوطنیة للتحكیم هذه القرارات إلى الطر 

قرارات لجان التحكیم:ثانیا

اللجنة الولائیة للتحكیم نافذة من قبل الجهات قرارات اللجنة الوطنیة للتحكیم و تصبح 

النزاع من قبل القضائیة المختصة، وتبلغ خلال ثلاثة أیام الموالیة لتاریخ صدورها إلى طرفي 

رسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزیر المكلف بالعمل إذا صدرت هذه ترئیسا اللجنتین، و 

القرارات من قبل اللجنة الوطنیة للتحكیم، وإلى المفتشیة الولائیة للعمل المختصة إقلیمیا إذا 

رقممن قانون77، وهو ما نصت علیه المادة 2صدرت القرارات عن اللجنة الولائیة للتحكیم

.95خلیفي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -1

.176ملوك نوال، مرجع سابق، ص -2
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ح قرارات اللجنة الوطنیة للتحكیم و اللجنة الولائیة للتحكیم تصب"، سالف الذكر 23-08

.فذة من قبل الجهات القضائیة المختصةان

الموالیة لتاریخ )03(وتبلغ هذه القرارات إلى طرفي النزاع خلال أیام العمل الثلاثة 

، حسب الحالة من قبل رئیس اللجنة الوطنیة للتحكیم أو رئیس اللجنة الولائیة صدورها

.لتحكیمل

ترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزیر المكلف بالعمل إذا صدرت عن اللجنة 

الوطنیة للتحكیم، وإلى المفتشیة الولائیة للعمل المختصة إقلیمیا إذا صدرت عن اللجنة 

".الولائیة للتحكیم



خاتمة
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:خاتمة

لیات آعلى تفعیلسالف الذكر 08-23رقمعمل المشرع الجزائري من خلال قانون

خطر حدوث في درأ اللجان المشاركةة كذا مساهم،التفاوض الجماعيفي وقائیة متمثلة 

، بالإضافة نظرا للصلاحیات المخولة لها في تنظیم شروط وظروف العملجماعيالنزاع ال

بالإضافة الى تقریر حق إلى الآلیات العلاجیة المتمثلة في الوساطة والمصالحة والتحكیم، 

.رابممارسة الاض

الأولویة لآلیات الحوار والمصالحة والوساطة والتحكیم على الآلیات الضاغطةمنحت 

غیر القانونیة وأكد على إجباریتها، من أجل الحد من الإضراباتأي ممارسة حق الإضراب، 

، فالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل والعشوائیة، للحفاظ على استقرار العلاقات المهنیة

ن یكون بدایتها عقد اجتماعات دوریة بین المستخدم وممثلي العمال من أجل دراسة لابد أ

، هذا هیئة المستخدمةوضعیة العلاقة الاجتماعیة والمهنیة والظروف العامة للعمل داخل ال

إلى جانب تأكید المشرع على وجوبیة اللجوء إلیها في حالة عدم التوفیق في الطرق الوقائیة 

.ت العلاجیةیشرع في الإجراءا

یعد اللجوء للإضراب كملاذ أخیر یلجأ إلیه العمال في حالة عدم الفلاح في الطرق 

الوقائیة السلمیة، نظم المشرع الجزائري اللجوء للإضراب ووضع له قیودا لعدم تمادي العمال 

حیث یعد باطلا كل شعار المسبق فشدد على إلزامیة الإفي ممارسة حقهم في الإضراب، 

وجب أن یعلق أكما ،بق صادر من منظمة نقابیة لم یتم وجودها القانونيإشعار مس

كما أكد على عدم شرعیة الاضراب اذا نتج عنه ،على التحكیمالنزاع الإضراب إذا عرض 

، وفرض أعمال عنف واعتداءات وتهدیدات ومناورات احتیالیة بهدف المساس بحریة العمل

فجعل المشرع كل هذه سبا وجب احترامها في العمل، إجباریة الحد الأدنى من الخدمة وحدد ن

.االأحكام والإجراءات أحكاما شرطیة یجب احترامها وإلا یعد الإضراب غیر مشروع
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:إلا أنه یتعین على المشرع الجزائري إعادة النظر في

ر، لف الذكسا08-23رقممن قانون04/3المادة وجوب إعادة النظر في نص -

في تسویة نزاعات العمل الجماعیةخاص یتعلق بالتحكیمانوني إصدار نص قو 

هذا وخصوصیة عن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لعدم ملائمته لطبیعة مستقل

.النوع من النزاعات

إعادة صوص القانونیة خاصة بالغلق، فعلیهیستوجب على المشرع تدارك نقص الن-

ریحة كما هو الحال بالنسبة النظر فیها بإدراج نصوص خاصة بها وإجراءات ص

.التي قد تسبب في خسائر لأطراف علاقة العملالأزمات للإضراب لتفادي وقوع في 

یستوجب على المشرع تحدید الأحكام القانونیة الخاصة بالتسخیر، التي تبین إجراءات -

جل عدم فتح المجال أمام الإدارات أوكیفیة سیرها في حالة إلزامیة اللجوء إلیه، من

.أرباب العمل للعمل بقاعدة التسخیر لكسر الإضرابعمومیة و ال



-79-



-80-

I.باللغة العربیة:

الكتب:أوّلا

أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل -1

.2002یة، الجزء الثاني، الجزائر، الفرد

الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، الطبعة الرابعة، و آلیات تسویة منازعات العمل 

.2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

خلیفي عبد الرحمن، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دون طبعة، دار -2

.2008ائر، العلوم للنشر والتوزیع، الجز 

ل الإصلاحات الاقتصادیة في ، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظواضح رشید-3

.2007، دار هومة، الجزائر، 04بعة الجزائر، الط

سلیماني حبیبة، منازعات العمل الجماعیة وسبل تسویتها في التشریع الجزائري، دون -4

.2005ة، دار الخلدونیة، الجزائر، طبع

.2001، عزة عجان، المفضل قاموس عربي للتلامیذ والطلاب، دار هومة، الجزائر-5

في بشیر، الوجیز في شرح قانون العمل، الطبعة الثانیة، دار الجسور، الجزائر، هد-6

2009.

الأطروحات والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الأطروحات-أ

سلیماني حمیدة، تعسف المستخدم في إطار ممارسة سلطاته، أطروحة لنیل شهادة -1

.2016تیزي وزو، الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،

موزاوي علي، التفاوض الجماعي كأداة لتسییر علاقات العمل، أطروحة لنیل شهادة -2

.2021الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،



-81-

:مذكرات الماجستیر-ب

جنة حالة ل(بن الشیخ صراح، الهیئات العمالیة المنتخبة من المؤسسات المستخدمة -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )المشاركة

.2014، الجزائر، 01جامعة الجزائر 

، المتعلق بالوقایة من نزاعات 02-90، تكییف الإضراب في إطار قانون رقم ربیع علي-2

الماجستیر لنیل شهادة مذكرة الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، 

.2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 

مزاري أحلام، المشاركة العمالیة في تسییر الهیئة المستخدمة، مذكرة لنیل شهادة -3

.2012الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، الجزائر، 

:الماسترمذكرات -ج

مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة ،الإضراببوعكاز سهام، بن سلیمان كاتیة، تسییر-1

.2019ة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

حمدوش نعیمة، لعباسي عایدة، الإطار القانوني للمنازعات الجماعیة في قانون العمل -2

محمدالجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2017الصدیق بن یحیى، جیجل، 

سرقمة عبد الرزاق، معتوق محمد، المشاركة العمالیة في تسییر الهیئة المستخدمة في -3

التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، 

.2019أدرار، 

اعات العمل في ظل سعید نور الدین، رحمین صلاح الدین، التحكیم كوسیلة لتسویة نز -4

ة التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

.2017الشهید حمة أخضر، الوادي، 

شایب الراس حیاة، حق الإضراب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة -5

.2017یلة، امعة محمد بوضیاف، المسالحقوق والعلوم السیاسیة، ج



-82-

نزاعات العمل الفردیة والجماعیة في المؤسسة الجزائریة، غلوم رمیساء، سیساوي لیلیا، -6

، 1945ماي 08مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2022قالمة، 

لرینونة إكرام فاطمة الزهراء، طرق تسویة منازعات العمل الجماعیة في التشریع -7

، جامعة بن بادیس، ائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالجز 

.2020مستغانم، 

یوسف سیلیا، زینات سعاد، الطرق البدیلة لتسویة منازعات العمل الجماعیة، مذكرة لنیل -8

شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2022.

دوري محمد، مبروكي محمد، آلیات تسویة منازعات العمل الجماعیة في التشریع ق-9

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد 

.2019درایة، أدرار، 

المقالات:ثالثا

دور لجنة المشاركة العمالیة في تسییر الهیئة "إیسیغلي محمد، حاج سودي محمد، -1

مجلة الاجتهاد للدراسات ، "، المتعلق بعلاقات العمل11-90المستخدمة في ظل القانون 

أجمد الدراریة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةالقانونیة والاقتصادیة

.647-624، ص ص03،2021العددأدرار،

جلة م، "المفاوضة الجماعیة ودورها في تنظیم علاقات العمل"برتیمة عبد الوهاب، -2

، 01كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر ،الحقوق والعلوم الإنسانیة

.158-131صدون سنة النشر، ص،22العددالجزائر،

، مجلة قانون العمل والتشغیل،"شروط وخصائص التفاوض الجماعي"بلعبدون عواد، -3

، 06انم، العدد س، مستغكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادی

.157-139، ص ص2018



-83-

التنظیم القانوني لممارسة حق الإضراب وفقا لأحكام قانون العمل "بوسعیدة دلیلة، -4

حند ولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي م،مجلة معارف، "الجزائري

108-83، ص ص09،2010، العدد05المجلدالبویرة،

لودیة لتسویة نزاعات العمل الفردیة في ظل قانون رقم بوحمیدة عبد الكریم، الطرق ا-5

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة،، 90-04

.184-172، دون سنة النشر، ص ص 08زیان عاشور، جلفة، العدد 

العلوممجلة ،الصدیق ریكلي،الوساطة كطریقة مستحدثة لتسویة نزاعات العمل الجماعیة-6

، ص 2015، سنة44، الجزائر، العدد1كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،الإنسانیة

287-271ص

مجلة ، "دور المفاوضة والاتفاقیة الجماعیة في ترقیة علاقات العمل"زریوق شریفة، -7

الحاج 01كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة ، الباحث للدراسات الأكادیمیة

.830-813ص، ص01،2019ددالعلخضر، باتنة،

، مجلة القانون والتنمیة المحلیة، "دراسة قانونیة"زنقیلة سلطان، الإضراب في الجزائر -8

، ص 02،2021العدد، الجزائر،01كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، یوسف بن خدة 

.160-139ص

للدراسات مجلة معالم ، "النسق الإجرائي للإضراب في التشریع الجزائري"شامي یاسین، -9

، 05العددكز الجامعي، تندوف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المر ، القانونیة والسیاسیة

.213-203، ص ص2018

شوّاخ بن محمد الأحمد، المفاوضة الجماعیة ودورها في تسویة منازعات العمل -10

جامعة دار كلیة الحقوق، ، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیةالجماعیة، دراسة مقارنة،

.341-301، ص ص03،2021العددلكة العربیة السعودیة، العلوم الریاض، المم

النزاعات الجماعیة في العمل وممارسة حق الإضراب في "مانع جمال عبد الناصر، -11

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، مجلة العلوم القانونیة،، "الجزائر

.64-44ص، ص 2006عدد خاص، عنابة، 



-84-

، "المركز القانوني للوسیط في مجال تسویّة النزاعات الجماعیّة للعمل"مخلوف باهیة، -12

، 2024العدد الأول،، جامعة زیان عاشور، جلفة،مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة

.329-317صص

الإطار القانوني للوساطة كألیة مستحدثة "مسیكة محمد الصغیر، بركات ریاض،-13

مجلة الباحث الأكادیمي في العلوم ، "الودیة لنزاعات العمل الجماعیة في الجزائرللتسویة 

،09العددامعة أفلو، الأغواط،لعلوم السیاسیة، جكلیة الحقوق وا، القانونیة والسیاسیة

.80-66، ص ص2022

مجلة ، "آلیات تسویة نزاعات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري"ملوك نوال، -14

بن جدید، الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشاذليالقضائيالاجتهاد 

.182-161، ص ص2023، 01العدد

مجلة العلوم القانونیة ، "التنظیم الاتفاقي لنزاعات العمل الجماعیة"، یحیاوي نادیة-15

، العدد 12د ، الصادرة عن جامعة الشهید حمة لخضر الوادي الجزائر، مجلالسیاسیة

.985-964، ص ص2021فریل ، أ01

النصوص القانونیة:رابعا

، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر 30، مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -

ةصادر ، 82عدد ر .ج،2020الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 
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ة التابعة ، یتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاری1995سبتمبر 25مؤرخ في 95-25
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، 76ر عدد .، ج2018انون المالیة ، یتضمن ق2017دیسمبر 27مؤرخ في 17-11

.2017دیسمبر 28صادرة بتاریخ 

ر عدد .لاقات العمل ج، یتضمن ع1990أفریل 21، مؤرخ في 11-90قانون رقم -8

ي ، مؤرخ ف29-91ل ومتمم بالقانون رقم ، معد1990أفریل 26بتاریخ ةصادر ، 17
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، المعدل 1990أكتوبر 03، صادرة في 42ر، عدد .انتخابات مندوبي المستخدمین، ج

عدد ر، .ج، 1997جویلیة 08صادرة في 248-97والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
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:ملخص

حظیت مسألة منازعات العمل الجماعیة باهتمام المشرع الجزائري، حفاظا على 

على استقرار العلاقات المهنیة التي تعد خلیة التنمیة الاقتصادیة، نظرا لتأثیرها السلبي

ویجب على المشرع التدخل لتنفیذ آلیات حل .المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والمهنیة

النزاعات الناجمة عن تضارب المصالح بین العمال وصاحب العمل بالطرق السلمیة 

المتعلق بمنع وتسویة المنازعات الجماعیة في 23-08وینظمه القانون رقم .والمشروعة

ولم یغفل المشرع تنظیم أحد الحقوق الدستوریة التي .ي الإضرابالعمل وممارسة الحق ف

.یلجأ إلیها العامل كوسیلة للضغط للاستجابة لمطالبه بطریقة مشروعة قانونا

:یةالكلمات المفتاح

.النزاعات الجماعیة، الطرق التسویة السلمیة، حق الإضراب، آلیات تسویة الإضراب

Abstract:

The issue of collective labor disputes received the attention
of the Algerian legislator, in order to preserve the stability of
professional relations, which are the cell of economic development,
because of their negative impact on the economic, social and
professional fields. The legislator must intervene to implement
mechanisms for resolving disputes resulting from conflicts of interest
between workers and the employer through peaceful and legitimate
means. It is regulated by Law No. 08-23 regarding the prevention and
settlement of collective disputes at work and the exercise of the right
to strike. The legislator did not neglect to regulate one of the
constitutional rights that the worker resorts to as a means of pressure
to respond to his demands in a legally legitimate manner.

Key words :

Collective disputes, methods of peaceful settlement, right to strike, strike

settlement mechanisms.


